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 .٠٠/١٠ الساعة الجلسة افتتحت 

 القـــانون لجنـــة تقريـــر :الأعمـــال جـــدول مـــن ١٥٢ البنـــد
ــا أعمـــال عـــن الـــدولي ــابع (والخمـــسين الخامـــسة دورـ ) تـ

)A/58/10( 
ــضان  - ١ ــسيد رم ــصر (ال ــى أكــد ):م ــدى عل ــد م  التعقي

 الـتي  الدولية المنظمات مسؤولية ضوعمو به يتسم الذي الكبير
ــدوين ينبغــي ــب .قواعــدها ت ــضرورة وطال  إلى إشــارة إدراج ب

 أن الطبيعـي  من كان ولما المواد؛ مشروع في “المنظمة قواعد”
 فـإن  دوليـاً،  قانونـاً  وتـشكل  معاهـدة  شكل القواعد هذه تتخذ

 أن ضـرورة  إلى ودعـا  .الـدولي  للقـانون  انتـهاكا  يعـني  انتهاكها
 الدوليـة  المنظمات مسؤولية بشأن المواد مشروع ياغةص تكون
ــايف اتفاقيــة مــن ٢ المــادة لــصياغة مــشاا  مــن ،١٩٨٦ لعــام ين
 يـدع  لا التقـنين  أشـكال  مـن  شكل وإيجاد التوحيد تحقيق أجل
 فيهـا  التوصـل  تم مـسائل  بـشأن  المناقـشة  باب فتح لإعادة مجالا

 .اتفاق إلى بالفعل

ــائلاً ومــضى - ٢ ــ حيــث مــن ق ــإن دأ،المب ــوات ســلوك ف  ق
 إذا ولكــن المتحــدة، الأمــم إلى يعــزى أن يمكــن الــسلام حفــظ
 أن الإمكـــان قـــدر تـــبين أن المتـــضررة الدولـــة اســـتطاعت مـــا

 لولايـة اً ل تجـاوز  عـد ي السلام حفظ قوات جانب من ما انتهاكا
 يعـزى  أن ينبغي فإنه القوات، لتلك المتحدة الأمم أوكلتها التي

 .بقوات المشارك دالبل إلى المعني السلوك

 نطــاق بــشأن ١ المــادة مــن ١ بــالفقرة يتعلــق وفيمــا - ٣
 الفعـل  بـين  والنتيجة السبب علاقة تحديد ضرورة طلب المواد،
 مــن ٢ الفقــرة وبموجــب .عنــه النــاجم والــضرر المــشروع غــير
ــة المــسؤولية بــشأن ١ المــادة ــة الدولي  غــير الفعــل عــن مــا لدول

 يــشترط فإنــه مــا، وليــةد منظمــة عــن الــصادر دوليــاً المــشروع
 المنظمـة  أو الدولـة  مـسؤولية  بيـان  بالإمكـان  يكون أن ضرورة
 المنظمــة فتــصر حالــة وفي .قانونيــة شخــصية لهــا الــتي الدوليــة
ــصورة ــستقلة ب ــدول عــن م ــا ينبغــي الأعــضاء، ال  هــي اعتباره

ــسؤولة ــع .الم ــك، وم ــإن ذل ــسؤولية ف ــزى الم ــة إلى تع  إذا الدول
 مــصلحتها فيـه  ولمـا  النيـة  بـسوء  تـصرفت  أـا  إثبـات  أمكـن  مـا 

 قـدر  المتـضررة،  الدولة على يجب الحالة، هذه مثل وفي .الذاتية
 حــدوث يؤكــد الــذي الــدليل المحــاكم إلى تقــدم أن الإمكــان،

 .ذلك

 المعنـــــون ،٢ المـــــادة مـــــشروع إن قـــــائلاً وأضـــــاف - ٤
ــصطلحات” ــستخدمة المـ ــشير “المـ ــصية إلى يـ ــة الشخـ  القانونيـ

 ضــروري، الــشرط هــذا أن يــرى لا هوفــد إن وقــال للمنظمــة،
ــصر لأن ــو الأساســي العن ــستقلة لإرادةا ه ــة الم ــل للمنظم  مقاب
 إلى المـسؤولية  تعـزو  الـتي  المتحـدة  الأمم فقرارات .الدول إرادة

 القواعـد  بأن القائلة الحقيقة الاعتبار في تضع الدولية المنظمات
 المعاهــدات في واردة تكــون أن الطبيعــي مــن للمنظمــة العامــة

 .الـدولي  القـانون  مـن  جـزءاً  تـشكل  وأصـبحت  تدوينهاتم   لتيا
 مـسألة  تتناول أن يمكن الوطنية المحاكم أن ترى التي الوفود أما

 الاعتبـار  في تأخـذ  أن ينبغـي  فإـا  الدوليـة،  المنظمات مسؤولية
 ســلوك إلى النظــر المتعــذر مــن بأنــه يقــضي الــذي اللجنــة رأي

 يجــب ثم ومــن .الــدولي ونالقــان إطــار في إلا الدوليــة المنظمــات
ــة، علــى  إذا مــا تقــرر أن وعليهــا المــسالة هــذه في النظــر اللجن

ــة العــدل محكمــة كانــت ــصة الدولي ــق مــسائل عالجــةبم مخت  تتعل
 في الهيئــات مـن  وغيرهـا  المتخصــصة ووكالاـا  المتحـدة  بـالأمم 
 المحكمـة  أن إلى اللجنة خلصت ما وإذا .المتحدة مملأا منظومة

 المحـدد  غـير  اـال  هـذا  مثـل  في اعاتنــز ال ةبمعالج ـ المختصة هي
ــن ــالات مـ ــانون مجـ ــن – القـ ــؤدي أن يمكـ ــك يـ ــارة إلى ذلـ  إثـ

 مجلــس يــستطع لم إذا المثــال، ســبيل وعلــى .أخــرى تــساؤلات
 الــنقض، حــق اســتخدمت قــد مــا دولــة لأن قــرار اتخــاذ الأمــن
 ثم ومن الدولي، للقانون انتهاكاً الإغفال هذا مثل اعتبار يمكن
 أن الممكـن  ومن .الدولية العدل محكمة إلى المسألة حالةإ ينبغي

 الدولــة ادعــت مــا إذا – معينــة تــأثيرات ذلــك علــى يترتــب
 لخدمــة الــنقض في حقهــا اســتخدمت مــا دولــة أن المتــضررة
 .كـذلك  الأمر أن تثبت أن استطاعت ما وإذا الذاتية مصالحها
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ــن ــا وم ــإن هن ــسألة ف ــصاص م ــة اخت ــدل محكم  في الدوليــة الع
 تنحيـة  يمكن ولا بالأهمية، تتسم المتحدة بالأمم المتعلقة ائلالمس
 .وطنية محاكم إلى هاأحالت أو جانباً المسائل هذه مثل

ــسعود  - ٥ ــسيد مــ ــستان (الــ ــال ):باكــ ــسؤولية إن قــ  مــ
 في يتفــق وأنــه معقــدة مــسألة الواقــع في هــي الدوليــة المنظمــات

 دراسـة  إلى الحاجـة  على أكدوا الذين الممثلين أولئك مع الرأي
 وأيـضاً  الموضوع، هذا بشأن المحددة لدعوىا لقانون مستفيضة

 إنـه  قـال  ،١ المـادة  بمـشروع  يتعلـق  وفيما .القائمة للممارسات
 لكـي  ٢ الفقـرة  إيضاح يلزم أنه غير .رضيةم ١ الفقرة أن يرى

 مــا، دوليــة منظمــة تــصرفات عــن المــسؤولية مــا دولــة تتحمــل
 يـتم  لم مـسألة  وتلـك  اء،الأعض دولال بين من تكون أن يتعين

 اسـتخدام  ضرورة حيقتر فإنه ولذلك .الفقرة تلك في معالجتها
 .“ا مدولة” مصطلح من بدلاً “عضو دولة” مصطلح

ــائلاً واســتطرد - ٦ ــشروع إن ق ــادة م ــسألة يطــرح ٢ الم  م
 المنظمــات تكــون أن وينبغــي ؛دوليــة منظمــة تعريــف كيفيــة

ــشمولة ــذه المـ ــواد ـ ــابع ذات المـ ــومي طـ ــض .دولي حكـ  وبعـ
 ثم ومــن  دولاً، وليــست كأعــضاء كيانــات  لــديها المنظمــات

 علــى ،ليتــسنى الكيانــات هــذه مــسؤولية لةأمــس معالجــة ينبغــي
 إذا ومـا  قانونيـة  شخـصية  لهـا  كانت إذا ما تحديد المثال، سبيل
 .دولية بالتزامات الاضطلاع تستطيع كانت

 عــزو بــشأن ٣ المــادة مــشروع نــص إن قــائلاً ومــضى - ٧
ــلوك ــ سـ ــة إلى امـ ــة منظمـ ــياًم يعـــد دوليـ ــيكون .رضـ  مـــن وسـ

 مـا  عامـة  قاعـدة  تتضمن أن ينبغي كان إذا ما تقرير الضروري
ــى ،“المنظمــة قواعــد” إلى إشــارة ــة في المحــدد النحــو عل  اتفاقي

ــايف ــة للمنظمــات كــان إذا مــا إيــضاح يلــزم ولــذلك .ين  الدولي
 أحكـام  بعـض  أن وأضـاف  .كاملة أو محدودة قانونية شخصية
ــة العــدل ةمحكمــ  علــى قاصــرة ســلطاا أن إلى أشــارت الدولي
 الـسلطات  تلـك  حـدود  وأن الـدول  لب ـق مـن  لهـا  لـة المخو تلك

ــا ــصالح تقرره ــة الم ــتي العام ــد ال ــا تعه  ــدول  المنظمــات إلى ال

 .وتعزيزها ا للنهوض الدولية

 مـسألة  بـشأن  للـدعوى  قانون أي هناك ليس إنه وقال - ٨
 حفظ السلام لأنـه لـيس في الميثـاق           سلوك قوات  عن المسؤولية

أية أحكـام بـشأن عمليـات حفـظ الـسلام ولم يتـضمن الميثـاق                
وظـل  . استخدام للقوة مـن جانـب الأمـم المتحـدة ضـد الـدول             

هنـــاك جـــدل قـــانوني فيمـــا يتعلـــق باختـــصاص أجهـــزة الأمـــم 
المتحدة في اتخاذ قرارات تتصل بإنشاء عمليـات لحفـظ الـسلام            

وفي ظــل . شاركة في مثــل هــذه العمليــاتوبــالتزام الــدول بالمــ
لميثــاق، فإنــه مــن العــسير تقريــر  عــدم وجــود نــص واضــح في ا 

إذا كــان ســلوك قــوات حفــظ الــسلام يمكــن أن يعــزى إلى   مــا
 .الدولة المشاركة بقوات أو إلى الأمم المتحدة

 .تولى رئاسة الجلسة): الفلبين (السيد باجا - ٩
): العـدل الدوليـة   رئيس محكمة    (السيد شي جيويونغ   - ١٠

قال إن عمل اللجنة السادسة يتـسم بأهميـة عظمـى وأنـه وثيـق               
ــة   ــدل الدولي ــة الع ــصلة بمحكم ــدل   . ال ــة الع وأضــاف أن محكم

ودورهـا  . الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمـم المتحـدة        
. هو البت في النـزاعات المقدمـة إليهـا بموجـب القـانون الـدولي             

ة مكلَّفــة بتطــوير القــانون الــدولي  ولمــا كانــت اللجنــة الــسادس 
وتدوينــه، فــإن الــصلة بــين المؤســستين في إطــار الأمــم المتحــدة  

وحيث أن كلتـا الهيئـتين تعمـلان لتحقيـق نفـس            . واضحة ذاتياً 
الهدف، فإن واجبهما تأدية مهامهما بوعي دائـم بأنـشطة كـل            

ومما ييـسر متابعـة عمـل اللجنـة، تلـك النـشرات             . منهما الآخر 
أمــا فيمــا يتعلــق بعمــل . والمنــشورات الــصادرة عنــهاالــصحفية 

المحكمــة، فإنــه معلــن علــى نطــاق واســع ومتــاح للجميــع مــن    
خـــلال موقـــع المحكمـــة علـــى شـــبكة الإنترنـــت ومـــن خـــلال   

 .تقاريرها المقدمة إلى الجمعية العامة
وأضاف قائلاً إن برنامج العمل المعروض على اللجنـة          - ١١

من البنود علـى جـدول أعمـال        وكثير  . السادسة ثقيل ومتنوع  
الدورة الثامنة والخمسين للجنة، ومـن بينـها اتفاقيـة حـصانات            
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ــة وتعزيـــز دور الأمـــم المتحـــدة    ــا مـــن الولايـ الـــدول وممتلكاـ
والمتابعة بشأن المحكمة الجنائية الدولية ودراسة التدابير اللازمـة         
ــة       ــة الأهمي ــود بالغ ــا بن ــدولي، جميعه ــى الإرهــاب ال ــضاء عل للق

وســتظل محكمــة . مــع الــدولي ولتطــوير القــانون الــدولي للمجت
 .العدل الدولية على اطلاع تام بعمل اللجنة السادسة

أشــــار إلى مــــسؤولية ): نيجيريــــا (الــــسيد آيــــسونغ - ١٢
 الـــتي تمـــت ٣ إلى ١المنظمـــات الدوليـــة فقـــال إن المـــواد مـــن  

الموافقة عليها مؤقتاً، والتعليقات عليها والصلات المتوخـاة مـع          
واد ذات الــصلة بــشأن مــسؤولية الــدول عــن الأعمــال غــير   المــ

المشروعة دوليـاً، مـن المحـتم أن تيـسر المـداولات وتبـادل الآراء              
 .في المستقبل

، قـال إن للدولـة   ٢٢-١٧وفيما يتعلق بمشاريع المـواد      - ١٣
الحـــق في أن تمـــارس الحمايـــة الدبلوماســـية بـــشأن ضـــرر لحـــق  

مع ذلك، ينبغـي تقـديم      و. بشركة ما تحمل جنسية تلك الدولة     
ــع     ــة، مـ ــتثمارات الأجنبيـ ــة للاسـ ــة والملائمـ ــضمانات الكافيـ الـ
مراعـــاة اهتمامـــات الـــشركة المـــستثمرة ومـــساهميها، بـــصرف 

ولــــذلك وضــــعت نيجيريــــا نظامــــاً . النظــــر عــــن جنــــسيام
للاستثمار يرمـي، مـن خـلال أنـشطة مجموعـة مـن المؤسـسات               

 وآمنـة بقـصد حمايـة    المنشأة لهذا الغرض، إلى يئة بيئة مـستقرة  
المستثمرين الأجانب، إلى جانب ضمان تقديم خـدمات جيـدة          

 .إلى البلد
وقــال إن نيجيريــا لا تــزال تعــيش الــذكري الأليمــة لمــا  - ١٤

 طنـاً   ٥٠ و   ٤٠ مـن دفـن مـا يتـراوح بـين            ١٩٨٨حدث عـام    
من النفايـات الـصناعية المـشعة في أراضـيها، ممـا أحـدث دمـاراً                

ــسكان و   ــصحة ال ــةكــبيراً ل ــا   . للبيئ ــة نيجيري وواجهــت حكوم
صعوبة في معالجة المشكلة في ذلك الحين، لأنـه لم يكـن متاحـا              

ــشأن    ــذا ال ــانوني دولي في ه ــا   . أي صــك ق ــإن نيجيري ــذلك ف ل
ترحب بالعمل الذي تم بشأن المـسؤولية الدوليـة عـن العواقـب         
الــضارة الناشــئة عــن أفعــال لم يحظرهــا القــانون الــدولي، وهــي  

ص الاهتمـــام الـــذي حظيـــت بـــه التعـــاريف تقـــدر بوجـــه خـــا
ــل     ــن قبيـــــ ــصطلحات مـــــ ــسيرات لمـــــ ــة”والتفـــــ ، “الوقايـــــ

“ رصــــــد الخــــــسائر”و “ التعــــــويض”، و“المــــــسؤولية” و
ولا ريـــب في أن الفحـــص الـــدقيق للنظـــام  . الـــصلات بينـــهاو

القانوني بشأن رصد الخسائر وتحليل المسؤولية في إطار مختلـف          
 .الأنظمة من شأنه أن ييسر عمل اللجنة

وأضاف قائلاً إن نيجيريا تحبذ إجراء دراسة تحـدد إلى           - ١٥
أي مــدى كانــت الكــوارث البيئيــة الأخــيرة نتيجــة لانتــهاك       

ولا يـزال إغـراق جميـع أشـكال المـواد الخطـرة             . واجب الوقايـة  
الاقتـــصادية والأمنيــــة  -يـــشكِّل أحــــد الأخطـــار الاجتماعيــــة  

 فـإن إجـراء     الرئيسية للعـالم، لا سـيما للبلـدان الناميـة، ومـن ثم            
 .هذه الدراسة ضروري للغاية

ــزام المقــرر الخــاص     - ١٦ ــه لاعت وأعــرب عــن تأييــد حكومت
الــشروع في إجــراء دراســة عــن ممارســات الــدول فيمــا يتعلــق   
باستخدامات الموارد الطبيعيـة المـشتركة وإدارـا، بمـا في ذلـك             
منــع التلــوث وحــالات الــصراعات وكــذلك القواعــد الوطنيــة   

ــة ــا بتأكيــد المقــرر الخــاص علــى   كمــا. والدولي  ترحــب نيجيري
إجراء مزيد من الدراسة بشأن الجوانب التقنيـة والقانونيـة قبـل            

كمـا تطلـب حكومتـه مـن     . اتخاذ قرار ائي حول هذه المسألة     
اللجنة النظر في الاحتياجات التقنية للبلدان الناميـة بغيـة تعزيـز            

. ـذا الموضـوع   قدرا على المشاركة بفعالية في العمل المتعلـق         
وأضاف أنه يتعين تحديد عنوان الموضوع بصورة لا لبس فيهـا           

. “مـشتركة ”ليتسنى إلقاء مزيد مـن الـضوء علـى معـنى كلمـة         
ــا      ــها للاهتمــام الكــبير بالموضــوع، تواصــل نيجيري وإدراكــاً من
دراسة التقرير وسوف تكون ردود أفعالهـا إزاء التقريـر متاحـة            

 .للجنة في موعد لاحق
قـال  ): رئـيس لجنـة القـانون الـدولي        (السيد كانديوتي  - ١٧

إن لجنة الصياغة ركَّزت في الـسنة الحاليـة علـى مـشاريع المـواد              
وقامـت لجنـة القـانون      . المتعلقة باستنفاد سبل الانـصاف المحليـة      
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الدولي، بناء على اقتراح لجنـة الـصياغة، بـإقرار مـشاريع المـواد             
ن مــا ورد بــشأا ، مــع بيــا]١٤ [١٠و ] ١١ [٩و ] ١٠ [٨

 .من تعليقات
ــتنفاد ســـبل ”، المعنونـــة ]١٠ [٨وقـــال إن المـــادة  - ١٨ اسـ
، دونـت قاعـدة القـانون العـرفي المـشار إليهـا             “لإنصاف المحلية ا

في القانون الدولي التي بموجبها يصبح استنفاد سـبل الانـصاف           
وينبغـي قـراءة هـذا    . المحلية شرطاً أساسـياً لتقـديم مطالبـة دوليـة       

ــادة      ــع المـ ــب مـ ــا إلى جنـ ــم جنبـ ــدد  ] ١٤ [١٠الحكـ ــتي تحـ الـ
ــة    . الظــروف الــتي لا يلــزم فيهــا اســتنفاد ســبل الإنــصاف المحلي

 بعبارات عامـة، حيـث تـشير إلى         ٢وللضرورة، صيغت الفقرة    
كحق متـاح للـشخص المتـضرر أمـام المحـاكم           ”سبل الإنصاف   

. “ةأو الهيئــات القــضائية أو الإداريــة، ســواء العاديــة أو الخاص ــ
ولم يكن بالإمكان تقديم قائمة شاملة لسبل الانـصاف المحـددة           

 .حيث أا تختلف من دولة إلى أخرى
ــادة  - ١٩ ــار إلى أن المــ ــة ] ١١ [٩وأشــ ــصنيف ”المعنونــ تــ

تتناول تـصنيف المطالبـات لأغـراض تطبيـق قاعـدة            “ المطالبات
ــة   ــصاف المحلي ــبل الإن ــذ   . اســتنفاد س ــضع موضــع التنفي وهــي ت

ــرح الأ ــبل   المقتــ ــتنفاد ســ ــدة اســ ــداعي إلى أن قاعــ ــي الــ ساســ
الإنصاف المحلية لا تنطبق إلا على الحالات التي تـضررت فيهـا            

، مــن خــلال مــا وقــع “غــير مباشــرة”الدولــة المطالبــة بــصورة 
بـسبب فعـل   “ مباشرة”لأحد مواطنيها حصراً، وليس بصورة   

غير أنه كان مـن المـسلَّم       . غير مشروع من جانب دولة أخرى     
 لــيس مــن الواضــح دائمــاً مــا إذا كانــت مطالبــة مــا        بــه أنــه 

وقـد نظـرت اللجنـة في اختبـارات         . أو غير مباشـرة   “ مباشرة”
ومـن ثم لكـي     . عديدة ممكنة واستقرت على اختبار الأرجحيـة      

في طبيعتــها، يتعــين تقــديمها “ غــير مباشـرة ”تكـون مطالبــة مــا  
 أو  “على نحو مرجح استناداً إلى ضـرر لحـق بأحـد المـواطنين            ”

بـشخص آخـر لـه حــق الحمايـة الدبلوماسـية بموجـب مــشروع       
وبالإضــافة إلى ذلــك، ينطبــق هــذا الحكــم علــى ]. ٨ [٧المــادة 

ــق بطلــب إصــدار حكــم      ــة أو فيمــا يتعل ــات دولي تقــديم مطالب

 .تفسيري في هذا الشأن
تعتــرف بأربعــة اســتثناءات ] ١٤ [١٠وقــال إن المــادة  - ٢٠

عنـدما لا تـوفر سـبل       : لمحليةمن قاعدة استنفاد سبل الإنصاف ا     
الإنصاف أية إمكانية لتعـويض فعلـي، عنـد وجـود تـأخير غـير               
مبرر في عملية التعويض يمكن أن يعـزى إلى الدولـة الـتي يـزعم          
أا المسؤولة؛ عندما لا يوجد أي ارتباط ذي صـلة بالموضـوع            
ــسؤولة أو      ــزعم أــا الم ــتي ي ــة ال ــضرر والدول بــين الــشخص المت

 الـتي تجعـل اسـتنفاد سـبل الإنـصاف المحليـة غـير               بظروف الحالة 
معقولة؛ وعنـدما تقـوم الدولـة المزعـوم أـا المـسؤولة باسـتبعاد               

 .شرط استنفاد سبل الإنصاف المحلية

ــه يجــب ألا يغيــب عــن الأذهــان أن     - ٢١ ــائلاً إن وأضــاف ق
، لا سـيما  ٢٠٠٢هذه المسألة قـد نوقـشت باستفاضـة في عـام           

وقــد تقــرر، في : “صــلة اختياريــة” فيمــا يتعلــق بــشرط وجــود
الــصلة ”إلى ) ج(ايــة المطــاف اســتبعاد أيــة إشــارة في الفقــرة  

ــة ــسألة     “ الاختياريـ ــاول مـ ــة يتنـ ــر عموميـ ــم أكثـ ــصالح حكـ لـ
بـين  “ موضـوعية صـلة   ”المعقولية، مع إدراج إشارة إلى وجود       

 .الشخص المتضرر والدولة التي يزعم أا المسؤولة
ون الدولي نظرت في مشاريع المواد      وقال إن لجنة القان    - ٢٢
 وأرسلتها إلى لجنة الصياغة، وهـي المـواد الـتي           ٢٢ إلى   ١٧من  

أمـا المـسألة    . تتناول الحماية الدبلوماسية للأشخاص القـانونيين     
، الــتي تعتــرف بحــق   ١٧الرئيــسية في مناقــشة مــشروع المــادة    

ــذي       ــضرر ال ــشأن ال ــة الدبلوماســية ب ــدول في ممارســة الحماي ال
شركة ما تحمل جنسية تلك الدولة، فإا ركَّزت علـى          يلحق ب 

وقـد طُرحـت اقتراحـات مختلفـة        . معيار تحديد جنسية الـشركة    
ضرورة أن تكون الجنسية هي جنسية الدولة التابعـة         : من بينها 

لهــا الــشركة أو مكــان المكتــب المــسجل أو محــل الإقامــة أو أي 
بــدأ وفي حــين حــدد مــشروع المــادة الم . معيــار حقيقــي للــصلة 

ــشركة في        ــسية ال ــة جن ــى حــق دول ــنص عل ــذي ي الأساســي ال
ــرر الخــاص في       ــرح المق ــد اقت ــية، فق ــة الدبلوماس ممارســة الحماي
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 استثناءات عديدة مـن تلـك القاعـدة حيـث           ١٨مشروع المادة   
أشــار إلى أنــه يمكــن لدولــة جنــسية المــساهمين ممارســة الحمايــة   

تأسيـسها،  الدبلوماسية عندما لم تعد الـشركة قائمـة في مكـان            
أو عنــدما تحمــل الــشركة جنــسية الدولــة المــسؤولة عــن إلحــاق  

ــشركة  ــضرر بال ــار الاســتثناء الأخــير معظــم الجــدل    . ال وقــد أث
الـــذي دار في اللجنـــة، حيـــث تم الإعـــراب عـــن آراء مختلفـــة،  
تتراوح بـين الإعـراب عـن القلـق مـن أن إدراج هـذا الاسـتثناء                 

ل بعبـارات التأييـد     سيصبح مثار نـزاع كبير ومن الممكن أن يخ       
 .للأساس المنطقي وراء إدراجه

ــادة    - ٢٣ ــشروع الم ــال إن م ــضمن شــرط اســتثناء   ١٩وق  ت
يرمــي إلى حمايــة حقــوق المــساهمين الــذين تــضررت حقــوقهم    

والمبـدأ  . مقابل حقوق الشركة نتيجة فعل غـير مـشروع دوليـاً          
الأساســي هــو أن يحــتفظ هــؤلاء المــساهمون بــالحق المــستقل في  

ــإم مؤهلــون    اتخــاذ  إجــراء في مثــل هــذه الحــالات، ومــن ثم ف
ــوقهم      ــى حق ــاً عل ــة الدبلوماســية حفاظ ــى الحماي للحــصول عل

وقــد حظــي مــشروع هــذا البنــد بموافقــة عامــة داخــل . الخاصــة
 .لجنة القانون الدولي

ــادة    - ٢٤ ــشروع الم ــائلاً إن م ــدأ  ٢٠واســتطرد ق  أرســى مب
ــة الدبلوماس ــ  ــسية في ســياق الحماي ية للأشــخاص اســتمرار الجن

، ٢٠٠٢المعتمــدة عــام ] ٩ [٤القــانونيين، وهــو نظــير للمــادة  
ولم . التي تتناول نفـس المـسألة في سـياق الأشـخاص الطبيعـيين            

يسبب هذا الحكم صعوبة كبيرة للجنة وتمـت إحالتـه إلى لجنـة             
الصياغة على أن يكـون مفهومـاً ضـرورة أن يتفـق مـع أحكـام                

 ].٩ [٤المادة 
أحد المسائل الرئيـسية الـتي أثـيرت أثنـاء          وأشار إلى أن     - ٢٥

مناقـــشة اللجنـــة هـــذا الموضـــوع، كانـــت المعاملـــة الـــتي تمـــنح   
لمعاهــدات الاســتثمار الثنائيــة، وأحــد جوانبــها العامــة اســتبعاد   

. قواعد القانون العرفي الدولي فيما يتعلق بالحماية الدبلوماسـية        
ــادة      ــدرج في مــشروع الم ــرر الخــاص أن ي ــرح المق ــد اقت  ٢١وق

قــانون خــاص يطبــق علــى حالــة بعينــها يجعــل مــن الواضــح أن  
مشاريع المواد لا تنطبق على النظام الخاص المنـصوص عليـه في             
. معاهـــدات الاســـتثمار الثنائيـــة والأخـــرى متعـــددة الأطـــراف

وكان مـشروع المـادة موضـوعاً للمناقـشة، وقـررت اللجنـة في              
ا دون ايــة المطــاف أن تتــولى لجنــة الــصياغة إعــادة صــياغته      

الإخــلال بأحكامهــا علــى أن يــتم إدراجهــا في الــنص النــهائي   
 .لمشروع المادة المشار إليها

، تجدر الإشارة إلى أنه     ٢٢وفيما يتعلق بمشروع المادة      - ٢٦
بالإضافة إلى الشركات وهي المثال الأكثر شـيوعاً للأشـخاص          
ــة     ــي بالحمايــ ــون في الماضــ ــانوا يتمتعــ ــذين كــ ــاريين الــ الاعتبــ

ــ ــانونيون   الدبلوماسـ ــاريون قـ ــضاً أشـــخاص اعتبـ ــاك أيـ ية، وهنـ
آخرون نشأوا بموجـب القـانون الـداخلي ويعملـون في أنـشطة             

. عبر الحـدود وقـد يكونـون ضـحايا عمـل غـير مـشروع دوليـاً            
ولما كان من غير العملي أن تـصوغ اللجنـة قواعـد لكـل نـوع                

 بنداً، مع مـا   ٢٢من أنواع هذه الكيانات، فقد تضمنت المادة        
 الحـال مـن تبـديل، لتوسـيع نطـاق القواعـد الـسارية في                يقتضيه

 .حالة الشركات ليشمل أشخاصاً اعتباريين آخرين
وأشار إلى أن الوفود قد تنظر في التعليق على المـسائل            - ٢٧

ــن التقريـــر بـــشأن الحمايـــة        ــة في الفـــصل الثالـــث مـ المطروحـ
الدبلوماســية الــتي تمنحهــا لأفــراد طــاقم ســفينة مــا الــتي تمنحهــا  

ــذين     دو ــة الدبلوماســية للمــواطنين ال ــم وكــذلك الحماي ــة العلَ ل
ــة   ــة دولي ــة حكومي ــوظفهم منظم ــرر الخــاص أن   . ت ــزم المق ويعت

ــدم في عــام   ــسألتين    ٢٠٠٤يق ــاً يغطــي هــاتين الم ــراً ختامي  تقري
وقـد ترغـب   . ليتسنى استكمال القراءة الأولى في نفـس الـدورة   
ى التي يـستحق    الحكومات أيضاً في التعليق على المسائل الأخر      

 .النظر فيها ولم تشملها مشاريع المواد
وفيما يتعلق بالفصل الرابع مـن التقريـر، أشـار إلى أنـه            - ٢٨

 بـشأن منـع الـضرر       ٢٠٠١في أعقاب إقرار مشاريع المواد عام       
العابر للحدود الناجم عن الأنـشطة الخطـرة، اسـتأنفت اللجنـة            
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يتعلـق ـذا     نظرهـا في جوانـب المـسؤولية فيمـا           ٢٠٠٢في عام   
الموضــوع، وأنــشأت فريقــاً عــاملاً للنظــر في الإطــار المفــاهيمي  

وعنــد اعتمــاد تقريــر . ووضــع تفاهمــات أوليــة بــشأن الموضــوع
: لجنـــة توصـــياته الـــتي تـــدعو إلى   الفريـــق العامـــل، أقـــرت ال  

ضرورة أن يقتصر نطاق موضوع المسؤولية على الأنـشطة          )أ(
يــة، أي الأنــشطة غــير الــتي تــشملها مــشاريع المــواد بــشأن الوقا

ــر        ــى خط ــتي تنطــوي عل ــدولي ال ــانون ال ــضى الق ــورة بمقت المحظ
إحداث ضرر كبير عـابر للحـدود مـن خـلال عواقبـها الماديـة؛               

ضرورة أن تركز اللجنة على الضرر الناجم عـن أسـباب           ) ب(
عديدة ليس من بينها بالضرورة مـسؤولية الدولـة عـن الأفعـال             

 الموضـوع كمـسألة تتـصل       ضرورة معالجة ) ج(غير المشروعة؛   
بتوزيع الخسارة فيما بـين مختلـف العناصـر المتورطـة في تـشغيل              

ضرورة أن يشمل الموضـوع الخـسائر       ) د(الأنشطة الخطيرة، و    
التي تلحق بالأشخاص والممتلكات، بمـا في ذلـك العناصـر الـتي       
تشكل تراث الدولـة وإرثهـا الطبيعـي والبيئـة في إطـار ولايتـها                

 .الطبيعية
، ٢٠٠٣وأردف قـــائلاً إن اللجنـــة في دورـــا لعـــام     - ٢٩

نظــرت في التقريــر الأول للمقــرر الخــاص الــذي يتنــاول النظــام 
القـــانوني لتوزيـــع الخـــسارة في حالـــة الـــضرر العـــابر للحـــدود  

تتمتــع كــل ) أ: (الناشــئ عــن أنــشطة خطــرة، والــذي طبقــاً لــه
دولة بقدر من حرية الاختيار داخـل أراضـيها بمـا يتناسـب مـع            

تقتـضي حمايـة هـذه      ) ب(قوق ومـصالح غيرهـا مـن الـدول؛          ح
ــة     ــدابير للوقاي ــاد ت ــصالح اعتم ــوق والم ــة   . الحق ــه في حال ــير أن غ

بمـا  ) ج(حدوث الضرر، لا بـد مـن اتخـاذ تـدابير للتعـويض؛ و         
يتمشى مع المبدأين سالفي الذكر، لا ينبغـي أن يتـرك الـضحية             

ــة لكـــي يتحمـــل الخـــسارة أو الـــضرر  ــرر وفي رأي الم. البريئـ قـ
الخــاص أنــه في حــين عالجــت مــشاريع المــواد المتعلقــة بالوقايــة    
الهدف الأول وجزئيـا الهـدف الثـاني، لا يـزال علـى اللجنـة أن                

ولهذا الغرض، يجـب    . تعالج ما تبقى من عناصر السياسة العامة      
تشجيع الـدول علـى إبـرام اتفاقـات دوليـة واعتمـاد تـشريعات               

ــدابير   ــة،  مناســبة وتنفيــذ آليــات لاتخــاذ ت ــة وفعال ــة فوري  علاجي
في ذلك التعويض عن الأنشطة التي تتـضمن خطـر إحـداث             بما

ــابر للحــدود    ــن أن أي نظــام    . ضــرر كــبير ع ــى الــرغم م وعل
للمسؤولية والتعويض ينبغي أن يضمن قدر الإمكـان ألا تتـرك           
الضحية البريئة لكي تتحمل الخسارة الناجمة عن الـضرر العـابر           

 الخطــر، مــن المحتمــل ألا يكــون  للحــدود الناشــئ عــن النــشاط 
بالإمكـان الحــصول علــى تعــويض كامــل في كــل حالــة بــالنظر  
إلى المشاكل المتعلقة بتعريف الـضرر والـصعوبات الـتي تكتنـف       
القانون الواجـب تطبيقـه وحـدود مـسؤولية المـشغل، والحـدود             

 .التي في إطارها يتم تشغيل آليات التمويل التكميلي المساهم
ــا  - ٣٠ ــاف قــ ــدات  وأضــ ــتعرض المعاهــ ــر اســ ئلاً إن التقريــ

القطاعيــة والإقليميــة وغيرهــا مــن الــصكوك المتعلقــة بتوزيــع       
ــا       ــتي اســتند إليه ــابر للحــدود، ال ــضرر الع ــة ال الخــسارة في حال
المقرر الخاص في توجيه الانتباه إلى جوانبـها المـشتركة ولاحـظ       
بوجــه خــاص أن المــسائل القانونيــة الــواردة في نظــام المــسؤولية 

دنيــة معقَّــدة ومتــشابكة ولا يمكــن حلــها إلا في ســياق كــل    الم
حالة محددة رهنـاً بالولايـة القـضائية الـتي قامـت علـى أساسـها                

وعلاوة على ذلك، على الـرغم      . الدعوى والقانون المعمول به   
من إمكانية التفاوض على ترتيب تعاهدي محدد لإقـرار النظـام           

نـع المقـرر الخـاص      القانوني الساري لتشغيل نشاط مـا، فقـد امت        
. عن وضع أية استنتاجات عامة بـشأن نظـام المـسؤولية المدنيـة            

وخلــص إلى أنــه مــن خــلال تقــديم بيانــات عديــدة لكــي تنظــر  
فيها اللجنة إذا ما وجدت أا مقبولـة، يمكـن أن يـشكل ذلـك      

 .أساساً لوضع صياغات أكثر تحديداً
ــة      - ٣١ ــن آراء مختلف ــضاء ع ــشة، أعــرب الأع وخــلال المناق

ــوع      ــاهيمي للموضــ ــار المفــ ــاء والإطــ ــات البقــ ــشأن المقومــ بــ
والمصطلحات المستخدمة والمسائل المختلفـة الـتي أثارهـا المقـرر        
ــره، بمــا فيهــا النطــاق العــام للموضــوع والحــد     الخــاص في تقري
الأدنى للمــسؤولية وأهميــة أنظمــة المــسؤولية المدنيــة والــصكوك  

ــها  ــة تعليقــات مح ــ . الــتي تم تحليل ــدمت اللجن ــشأن كمــا ق ددة ب
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الموجز والبيانات المقدمة من المقرر الخاص، بما في ذلـك طبيعـة            
وعلـى الـرغم مـن أن الموضـوع لا يـزال       . صك ما في المـستقبل    

مشوشاً من الناحيـة النظريـة، قـد تـستطيع اللجنـة تحقيـق هـدفاً           
قابلاً للتطبيـق، وقـد تـساعدها في عملـها تعليقـات الحكومـات              

.  مـن التقريـر  ١٧٤إليهـا في الفقـرة  على مختلف العناصر المـشار    
ولما كان مـن المـرجح أن يتحمـل المـشغل المـسؤولية الرئيـسية،               
ــاط       ــشأن النق ــدة بوجــه خــاص ب ــات ســتكون مفي ــإن التعليق ف

الــشروط الإجرائيــة والفنيــة المختلفــة الــتي قــد تفرضــها  : التاليــة
ــة علــى المــشغل؛ الأســاس لأي نظــام للمــسؤولية    ســواء (الدول

بغـي أن يكـون دقيقـاً وقائمـاً علـى كـشف الأخطـاء أو                كان ين 
؛ حدود توزيع الخـسارة علـى المـشغل؛         )الاثنين معاً أو بدوما   

والموارد التكميلية للتمويل، بما في ذلك طبيعة وحجم التمويـل          
أما التعليقـات بـشأن مـدى شمـول الموضـوع          . المقدم من الدولة  

ــا يتع     ــة، وكــذلك فيم ــذي يلحــق بالبيئ ــضرر ال ــشكل  لل ــق بال ل
ــا ســتكون       ــذا العمــل، فإ ــي أن يتخــذه ه ــذي ينبغ ــهائي ال الن

 موضع الترحيب
أشــار إلى المــسؤولية  ): بــيلاروس (الــسيد بوبكــوف  - ٣٢

ــة عــن العواقــب الــضارة الناشــئة عــن أفعــال لم يحظرهــا     الدولي
ــة النظــر في هــذا     ــه يجــب علــى اللجن القــانون الــدولي، فقــال إن

ــاب    ــضرر الع ــسبب خطــر ال ــاجم عــن   الموضــوع ب ر للحــدود الن
وأضاف أن بيلاروس عانـت مـن   . استخدام موارد خطرة جداً 

عواقب كارثة تشيرنوبل وهي تدرك أيضاً المشكلة التي تواجـه          
ــأثرة بالــضرر العــابر للحــدود عنــدما يقتــضي الأمــر     الــدول المت

وبدون تـدابير تـصحيحية     . علاج تلك العواقب وإصلاح البيئة    
تستطيع تلك الـدول بمفردهـا معالجـة        أو موارد مالية كافية، لا      

وبناءً عليه، ينبغـي إعـداد اتفاقيـة شـاملة          . هذه المشاكل المعقدة  
تنظم منع الضرر ولا بد من اتخـاذ تـدابير تـصحيحية، لا سـيما        

وينبغـي أن   . من أجل إزالة الضرر وتعويض أولئـك المتـضررين        
ن تنص الاتفاقية المقبلة على مسؤولية المشغل، بصرف النظر ع ـ    

الخطأ، حسبما تم من قبل في مختلـف الاتفاقـات الدوليـة بـشأن            

المـسؤولية عـن الــضرر النـاجم عــن أنـواع محــددة مـن الأنــشطة      
ولمــا كــان اســتخدام تكنولوجيــا قــادرة علــى إحــداث . الخطــرة

ــدود    ــابر للحـ ــرر عـ ــة    ضـ ــب وخيمـ ــا عواقـ ــب عليهـ ــد يترتـ قـ
ــا ــة      فيمـ ــنظم الاجتماعيـ ــصادية والـ ــنظم الاقتـ ــاداء الـ ــق بـ يتعلـ

أمـا  . لأخرى، فإنه يتعين وضع حدود لعزو الضرر إلى المشغل        ا
الجزء من الضرر الذي لا يشمل المـشغل، فإنـه ينبغـي أن يعـود           

وبالمثل، ينبغي إنـشاء    . إلى الدولة التي ينتمي إليها ذلك المشغل      
ويجـب  . صناديق للتعويضات بمساهمة من جانب الـدول المعنيـة        

لحـــد الأقـــصى للتعويـــضات عـــن أن تـــضمن الاتفاقيـــة المقبلـــة ا
 .الضرر الذي يلحق بالأفراد وبالبيئة

ومضى قـائلاً بأنـه لا ينبغـي أن تـشمل مـشاريع المـواد                - ٣٣
قواعــد تــنص علــى مــنح الحمايــة الدبلوماســية لأفــراد أطقــم        
السفن أو الطـائرات أو مركبـات الفـضاء ممـن ليـسوا مـواطنين               

ة حماية الدول لتلـك  أما مسأل. في دولة العلَم أو دولة التسجيل     
الأطقم، فإنه يمكن أن تحل في سياق معاهـدات دوليـة خاصـة،             

 من اتفاقية الأمـم     ٢٩٢حسب المنصوص عليه، مثلاً، في المادة       
 .المتحدة لقانون البحار

وفيمــا يتعلــق بفتــوى محكمــة العــدل الدوليــة في قــضية   - ٣٤
حـدة،  التعويض عن الأضرار التي تقع أثناء الخدمة في الأمـم المت        

ــواد       ــشاريع الم ــتم في م ــاك حاجــة إلى أن ي ــست هن ــه لي ــال إن ق
تناول مـشكلة المنظمـات الدوليـة الـتي تحمـي موظفيهـا، حيـث          
ــوق     ــرتبط بحقـ ــتي تـ ــة الـ ــسؤولية الوظيفيـ ــضمن المـ أن ذلـــك يتـ

ــاك أي   . ومــصالح محــدودة لتلــك المنظمــات   ــيس هن ــه ل غــير أن
لـك  سبب يحول دون تطبيق قواعد الحماية الدبلوماسـية علـى ت    

 .الحالة عن طريق القياس
ــق      - ٣٥ ــشأن تطبي ــادة خاصــة ب ــضرورة إدراج م ــب ب وطال

الأحكام المتعلقة بالحماية الدبلوماسية للـشركات علـى الأفـراد          
ورأى ضـرورة أن    . القانونيين الآخرين مع ما يلـزم مـن تعـديل         

تؤكد تلك المادة على أن الحماية الدبلوماسية لا يمكن تقـديمها           
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قــانونيين الآخــرين لغــرض حمايــة ممتلكــام     إلا للأشــخاص ال
وهنــاك مــا يــدعو . وحقــوقهم التجاريــة في مواجهــة دول ثالثــة

لتنحية إمكانية تطبيق مواد الحماية الدبلوماسية على منظمـات         
غــير حكوميــة لا تحــتفظ، في معظــم الحــالات، بــصلات كافيــة 

ــسجيل في مم   ــة التـ ــع دولـ ــن ثم   مـ ــة ومـ ــا الدوليـ ــة وظائفهـ ارسـ
 .طلب الحمايةتستطيع  لا

قــال إن مــنح الحمايــة ): كنــدا (الــسيد مــاك دورمــان - ٣٦
الدبلوماسية لطاقم سفينة مـا ولركاـا ممـن ليـسوا مـواطنين في              
دولة العلَم مسألة معقَّدة في القانون الدولي يعكـف بلـده علـى             

وأضاف أن التقرير النهائي للمقرر الخـاص سيـشمل         . دراستها
 للمواطنين الذين تـوظفهم المنظمـات       أيضاً الحماية الدبلوماسية  

الحكومية الدولية وذلك في سياق فتوى محكمة العـدل الدوليـة           
بشأن التعويض عـن الأضـرار الـتي تقـع أثنـاء الخدمـة في الأمـم                 

وفيمــــا يتعلــــق بالحمايــــة الدبلوماســــية للــــشركات . المتحــــدة
والمـــساهمين، اقتـــرح المقـــرر الخـــاص اعتمـــاد القاعـــدة المتعلقـــة 

شـــلونة؛ ويتعـــين، في هـــذا الـــصدد، تحديـــد مـــا إذا  بـــشركة بر
كانت هـذه القاعـدة بيـان دقيـق للقـانون العـرفي الـدولي أو أن                 

وأضـاف أن   . القانون الدولي قد تطور منذ اعتماد ذلك القرار       
كنـــدا اعتمـــدت علـــى تلـــك القاعـــدة في إقامـــة الـــدعاوى في  
 الماضــي بوصــفها بيــان صــحيح للحالــة الراهنــة للقــانون العــرفي

 .الدولي
وقال إن ثمة مسألة أخرى ينبغي النظر فيها هي ما إذا            - ٣٧

ــتثمار الثنائيــــة ومتعــــددة الأطــــراف    تطــــور معاهــــدات الاســ
وشــيوعها قــد دفــع القــانون العــرفي الــدولي بعيــداً عــن قاعــدة    
شركة برشلونة إلى الحد الذي يمنح الدولة التابع لهـا المـساهمين            

المقـرر الخـاص، في حالـة       وحسبما لاحـظ    . حق العمل بمفردها  
شــركة برشــلونة، تمــت معاملــة معاهــدات الاســتثمار بوصــفها  
قــوانين خاصــة بحالــة معينــة، ومــا لم تــصبح جــزءاً مــن القــانون  

. العرفي الدولي، فإنه ينبغي استمرار معاملتـها علـى هـذا النحـو         
ويمكــن القــول بــأن اســتمرار المحــاكم في اعتبــار قاعــدة شــركة   

حيحاً للقـانون العـرفي الـدولي إنمـا يرجـع إلى          برشلونة ببيانـاً ص ـ   
القـــوة الدافعـــة وراء رغبـــة الـــدول في الـــدخول في معاهـــدات  

وأعـرب عـن موافقـة كنـدا      . استثمار ثنائية ومتعـددة الأطـراف     
على المنهج الذي اتخذه المقرر الخـاص في تطـوير المـواد المتعلقـة              

 .بالحماية الدبلوماسية للشركات والمساهمين
، ٩أشار إلى مـشروع المـادة       ): النمسا (د ونكلر السي - ٣٨

، وتــساءل عمــا إذا كانــت الإشــارة  “فئــة المطالبــات”المعنــون 
ــسيري  ”المحــددة إلى  ــب حكــم تف ــا  “ طل ــاء عليه ــي الإبق . ينبغ

وأضاف أن المعيار الوحيـد القـاطع في هـذا الـسياق هـو مـا إذا                 
كان هناك ضرر مباشر لحـق بالدولـة أم لا، وأن الأخـذ بمعيـار               

ــن يخلــف إلا الفوضــى    ــدو أن  . آخــر محتمــل ل ــه يب وأضــاف أن
 “طلـب حكـم تفـسيري     ”النص يشير إلى ضرورة التمييـز بـين         

ولذلك فإنه يقتـرح حـذف هـذا        . أخرى“ مطالبة دولية ”أية  و
 وأن يتم معالجته بوجه خـاص  ٩المعيار من نص مشروع المادة    

 .في التعليق
شروع وأعــرب عــن رغبتــه في تقــديم تعلــيقين علــى م ــ - ٣٩

أولاً، من أجل التوحيـد، ينبغـي أن تتـضمن الفقـرة            . ١٠المادة  
إشارة إلى إتاحة سبل انصاف محليـة مـشاة لتلـك         ) أ: (ما يلي 

 مـن مـواد اللجنـة بـشأن         ٤٤من المـادة    ) ب(الواردة في الفقرة    
ــة  ــسؤولية الدول ــرة    . م مــن ) ج(ثانيــاً، يمكــن أن تتــضمن الفق
ــادة   ــشروع المــ ــضرورة ١٠مــ ــتراط بــ ــود  الاشــ ــلة ” وجــ صــ

ــوعية ــا    “ موضـ ــزعم أـ ــة الـــتي يـ ــضرر والدولـ ــرد المتـ بـــين الفـ
وأضاف أن الأمثلة الـتي استـشهد ـا المقـرر الخـاص             . المسؤولة

في تعليقه كانت لافتـة للنظـر، ولكـن حـتى خـارج إطـار مجـال                 
الــضرر البيئــي العــابر للحــدود، توجــد حــالات عديــدة تخلــف   

دولــة وتــسبب ضــرراً فيهــا أفعــال الــدول آثــاراً خــارج إقلــيم ال
ــراد في الخــارج  ــرة   . للأف ــة للفق ــصياغة الحالي ــق ) ج(وال والتعلي

ويمكـن للجنـة   . عليها يتركـان عـدداً مـن الأسـئلة بـدون إجابـة            
 .“الصلة الموضوعية”إعداد تعريف أكثر دقة لمصطلح 
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وقال إنه في مشاريع المواد بشأن الحمايـة الدبلوماسـية           - ٤٠
 مـن المـادة     ٢ضارب بين الفقـرة     للشركات والمساهمين، هناك ت   

ــد     ١٧ ــشركة لتحدي ــار ال ــها الإشــارة إلى معي ــتي حــذفت من  ال
) أ (١٨مـن مـشروعي المـادة       ) أ(جنسية تلك الشركة والفقرة     

 . التي تم فيها الإبقاء على الإشارتين إلى ذلك المعيار٢٠و 
وفيمــا يتعلــق بمــسألة مــا إذا كــان ينبغــي تنــاول قــضايا  - ٤١

إلى جنـــسية الـــسفن وأطقمهـــا والحمايـــة    جديـــدة بالإضـــافة  
الدبلوماســية لمــوظفي المنظمــات الدوليــة قــال إن النمــسا تــرى   

ــة  ــز اللجنــ ــرورة أن تركِّــ ــر في   ضــ ــد النظــ ــسائل قيــ ــى المــ  علــ
 .الراهن الوقت
وفيما يتعلق بالمـسؤولية الدوليـة عـن العواقـب الـضارة             - ٤٢

ى الناشئة عن أفعال غير محظورة بموجب القانون الـدولي، وعل ـ         
ــة الــتي ينبغــي أن      ــة والفني ــشروط الإجرائي ــداً ال ــر تحدي نحــو أكث
تفرضها الدولة على المشغل، قال إنه يرى أنـه في حالـة الـضرر      
ــاطع عــن      ــاجم عــن أنــشطة خطــرة لا ينبغــي طلــب دليــل ق الن
السبب أو الصلة، حيث أن هذه الأنشطة تحتوي علـى عناصـر            

ن اشـتراط   وعـلاوة علـى ذلـك، فـإ       . علمية وتكنولوجية معقدة  
تقديم دليل قاطع عن السبب أو الصلة من شأنه أن يـضع عبئـاً              
ثقـــيلاً علـــى كاهـــل الـــضحايا ممـــا يحـــد مـــن نتـــائج أي نظـــام  
للمـــسؤولية بـــل ويـــثير أســـئلة تتعلـــق بفائـــدة أي نظـــام محـــدد  

 .للمسؤولية عن الأنشطة الخطرة
ــع الخــسارة علــى     - ٤٣ وفيمــا يتعلــق بقاعــدة وحــدود توزي

مفهوم جديد لم يظهر مـن      “ توزيع الخسارة ”ن  المشغل، قال إ  
ــسؤولية     ــاول موضــوع الم ــل في صــكوك أخــرى تتن ــى . قب وعل

الرغم من أن هذا المصطلح يجعل بالإمكان التغلب على بعـض           
الصعوبات المفاهيمية، فإنه يلـزم زيـادة إيـضاحه وفهـم تأثيراتـه             
فيما يتعلق بأنظمـة المـسؤولية التقليديـة، المـستندة إلى مـصطلح             

وعــلاوة علــى ذلــك، لــيس الهــدف مــن أنظمــة       . “الــضرر”
المــسؤولية هــو بالفعــل توزيــع الخــسارة بــل توزيــع الواجــب        

للتعــويض عــن الــضرر النــاجم عــن أفعــال لم يحظرهــا القــانون    
 .الدولي
وبــشأن المــدى الــذي يمكــن مــن خلالــه شمــول الــضرر   - ٤٤

الذي يلحق بالبيئة مـن عدمـه، أعـرب عـن اعتقـاده بأنـه يجـب                 
الــذي يــستوجب التعــويض بــالمعنى    “ الــضرر”عريــف فهــم ت

التقليدي بوصفه الضرر الذي يلحق بالأشخاص والممتلكـات،      
ومن هنا فإن مقترح المقرر الخاص يوفر أساساً عملياً جيـداً في            

وأضـــاف أنـــه يجـــب أن يكـــون الحـــد الأدنى     . هـــذا الـــصدد 
، “المنـع ”للمسؤولية هو نفسه الوارد في مشاريع المـواد بـشأن           

 .“الضرر الكبير”أي 
وقال في ختـام كلمتـه أنـه مـن الـسابق لأوانـه مناقـشة                 - ٤٥

الشكل النهائي لعمل اللجنـة بـشأن هـذا الموضـوع، حيـث أن              
الحـــل يتوقـــف علـــى تطـــوير أنظمـــة محـــددة للمـــسؤولية في        

ومع ذلك، يمكن أيضاً أن تتخذ نتـائج عمـل اللجنـة            . المستقبل
د المــسائل الــتي ، تــسر“قائمــة مراجعــة”في هــذا الــشأن شــكل 

يلزم مراعاا في المفاوضات بشأن إنشاء نظـم للمـسؤولية عـن            
 .أنشطة محددة

قـال إن الحمايـة الدبلوماسـية       ): المغـرب  (السيد بنونـه   - ٤٦
موضوع توجد بـشأنه ممارسـات دوليـة وفـيرة وظهـرت حولـه              
فتاوى قانونية على مدى قـرون وهنـاك بـشأنه أحكـام قـضائية              

لوقــت قــد حــان لتدوينــه لكــي يكتــسب ومــن ثم فــإن ا. كــثيرة
يقين القـانون المكتـوب ودقتـه وليتـسنى تكييفـه مـع التطـورات               
الــتي حــدثت في العلاقــات بــين الــدول، لا ســيما في اــالين       

وفيما يتعلـق بالمناقـشات بـشأن الفقـرة         . الاقتصادي والتجاري 
ــادة ٢ ــسية الـــشخص   ١٧ مـــن المـ ــة جنـ ــول تعريـــف دولـ ، حـ

يتها دولياً عندما تعاني مـن ضـرر أحدثتـه          القانوني وإمكانية حما  
دولة أخرى، ترى المغرب أن المعيار الذي اتبعته محكمة العـدل           
ــواءم مــع      ــه ليت ــة في قــضية شــركة برشــلونة ينبغــي تعديل الدولي

ولــيس كافيــاً  . الحالــة الراهنــة للعلاقــات الاقتــصادية الدوليــة    
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 فحــسب اســتخدام المعيــار الرسمــي لقــانون البلــد الــذي تم فيــه   
تأسيس الشركة، ولـذلك تـرى المغـرب أنـه مـن المهـم ضـرورة              
وجود صلة حقيقية بـين الـشركة والبلـد الـذي تم فيـه بموجـب                

ولا يتعـين بالـضرورة أن تتعلـق    . قانوا تأسـيس تلـك الـشركة    
 .الصلة بأغلبية المساهمين غير المستقرة

ــة       - ٤٧ ــانون دول ــق ق ــن تطبي ــتثناءات م ــق بالاس ــا يتعل وفيم
ركة الذي يـسمح لدولـة جنـسية المـساهمين ممارسـة            جنسية الش 

 ١٨الحماية الدبلوماسية، قال إن المغـرب أيـدت أحكـام المـادة         
التي اسـتندت إلى الـسابقة الـتي أرسـتها قـضية شـركة برشـلونة                
والــتي ترمــي إلى تجنــب تــرك المــساهمين بــدون حمايــة عنــدما        
يتوقــف وجـــود الـــشخص القــانوني أو عنـــدما يحمـــل جنـــسية   

وفيمـا يتعلـق بالاسـتثناء      . لة المسؤولة عـن حـدوث الـضرر       الدو
الأول، يجــب أن يحــدد الــنص المقــصود مــن اختفــاء الــشخص    
القانوني ويضع حداً زمنياً لممارسة الحماية الدبلوماسـية لـصالح          

وينطبق الاستثناء الثاني عندما يلحق الضرر مباشـرة        . المساهمين
شروع مـن جانـب     بالمساهمين في الشركة نتيجـة الفعـل غـير الم ـ         

وكانــت المغــرب ستفــضل هــذا الاســتثناء لــو لم  . دولــة أخــرى
يفـرق المقـرر الخــاص بـين الــضرر المباشـر والــضرر غـير المباشــر      
لكنــه أخــذ كنقطــة مرجعيــة التمييــز بــين حقــوق المــساهمين         

وفي الحكـم المستـشهد بـه، عرفـت محكمـة العـدل             . ومصالحهم
، وأعطـت كمثـال   “نوناًمصالح محمية قا”الدولية الحقوق بأا    

حقــوق المــساهمين في المــشاركة في مجــالس إدارات الــشركات   
وأضــاف أنــه مــن العملــي تمامــاً، علــى أيــة . والحــق في الأربــاح

 .حال، ضم الاستثناءين المذكورين في مادة واحدة
وقال إن اشتراط استمرارية الجنسية حتى تاريخ تقـديم          - ٤٨

 قاعــدة نــشأت فيمــا يتــصل  ، هــو٢٠المطالبــة الــوارد في المــادة 
بالأفراد، ولا بد لأسباب تتعلق بمنطـق العدالـة أن تمتـد لتـشمل      

ومن جهة أخرى، ليس هناك مـا يـدعو         . الأشخاص القانونيين 
 بخصوص القـوانين الخاصـة الـتي تطبـق علـى            ٢١لمشروع المادة   
ولمــا كــان الحــق في الحمايــة الدبلوماســية لــيس  . أحــوال بعينــها

 فإنــــه ينبغــــي للأنظمــــة الخاصــــة بــــشأن  حتميــــاً في طبيعتــــه،
الاستثمارات أو حقوق الإنسان أن تبـين الأولويـة الـتي تعطـى             

ومـع  . لسبل الانصاف الـتي تتوخاهـا لـصالح الأفـراد أو الـدول            
ــدرج في مــشاريع      ــه مــن الممكــن تمامــاً أن ي ــذلك، فإن القــول ب

وفيمـا يتعلـق    . المواد شرط استثناء بشأن أنظمة الحماية الخاصة      
 بشأن حماية أشخاص قـانونيين بخـلاف الـشركات،          ٢١لمادة  با

ــه، علــى الــرغم مــن ضــرورة تطبيــق      قــال إن المغــرب، تــرى أن
ــانونيين     ــخاص القـ ــى الأشـ ــشركات علـ ــة بالـ ــام المتعلقـ الأحكـ
الآخرين، مع ما يلزم من تعديل، فإنه ينبغي إجراء تحليل أكثـر            
تعمقاً لهيكل المنظمات غـير الحكوميـة وترتيبـات تـشغيلها قبـل             

. فتح الطريق أمام حمايتها دبلوماسياً من جانـب دولـة الجنـسية           
ولا بد من تحليل هذه المسألة بمزيد من الدقة قبـل إقـرار إدراج              

يق على نطاق واسع كتلـك الـواردة       قاعدة غامضة وقابلة للتطب   
وبالإضافة إلى ذلـك، لـيس مـن المؤكـد      . ٢١في مشروع المادة    

أن تقبل هذه المنظمات طواعية فكرة الحماية مـن جانـب دول            
جنسياا، حيث يستند كثير منها إلى مـصداقيتها في اسـتقلالها           

 .التام عن الدول
ال تكلـم باسـم بلـدان الـشم       ): النـرويج  (السيد فايف  - ٤٩

ــس  ــسويد   (الأوروبي الخمــ ــسلندا والــ ــدا وأيــ ــدانمرك وفنلنــ الــ
ــرويج ــة    ) والنـ ــأن دراسـ ــرح بـ ــن المقتـ ــان مـ ــه كـ ــار إلى أنـ فأشـ

ــة عــن الع   ــسؤولية الدولي ــال    الم ــضارة الناجمــة عــن أفع ــب ال واق
موضــوع مــن العــسير تمييــزه عــن  (يحظرهــا القــانون الــدولي   لم

قواعـد  هي مجرد محاولة لوضـع      ) مسؤولية الدولة بحكم القانون   
ــيكية عـــن المـــسؤولية الـــتي    ــة للنظريـــة الكلاسـ اعتباريـــة مكملـ

سؤولية متبقيـــة لدولـــة مـــا عنـــدما  بمقتـــضاها يمكـــن تحديـــد م ـــ
وأضــاف أن . يثبــت فعــلاً وجــود فعــل غــير مــشروع دوليــاً   لا

بلدان الشمال الأوروبي لا ترى وجود ثمـة أسـباب تـدعو لمثـل              
 .هذا الانتقاد

ضـــوع ترمـــي إلى تحديـــد   وأشـــار إلى أن دراســـة المو  - ٥٠
التزامــات الــدول، بمــا في ذلــك الالتــزام بالعمــل بــدأب واجــب 
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على منع الضرر العابر للحـدود النـاجم عـن أنـشطة خطـرة أو               
ومـن  . اتخاذ تدابير احتراسية نـشيطة لمواجهـة مثـل هـذا الـضرر       

ــائج      ــات نتـ ــك الالتزامـ ــهاك تلـ ــى انتـ ــب علـ ــي أن يترتـ الطبيعـ
بدأ الوقايـة في إطـار حـسن الجـوار        أما م . يتعلق بالمسؤولية  فيما

ــزام العــــرفي بالمنــــهج الاحتراســــي، فقــــد تم    والتعــــاون والالتــ
إدراجهما في عدد من الـصكوك الدوليـة وأصـبحا أمـراً حتميـاً              

ويمكن تلخـيص هـذا الالتـزام       . لتحقيق هدف التنمية المستدامة   
في حالـــة وجـــود خطـــر ضـــرر جـــسيم ”: علـــى النحـــو التـــالي

بغي اتخاذ عـدم وجـود تـيقن علمـي مطلـق            يمكن درءه، لا ين    لا
كذريعة لإرجاء اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الضرر أو التـواني في           

ومـــن منطلـــق هـــذا المبـــدأ يجـــيء الالتـــزام بـــإجراء  . “اتخاذهـــا
دراسات مناسبة لإنجاز ما يرقى في بعض الحـالات، إلى عـبء            

وأضــاف أن المبــادئ العامــة   . إثبــات عكــسي لتلــك الــذرائع   
ــانو ــة والالتزامـــات  للقـ ــة القانونيـ ن الـــشائع في مختلـــف الأنظمـ

ــدأ    ــة تتــصل بمب ــة الأولي ــدفع ”العرفي ــوث ي ، لا ســيما وأن “المل
 مـن إعـلان ريـو، يمكـن      ١٦تلك الواردة تفصيلاً في المبدأ رقم       

وعـلاوة  . أن توفِّر التوجيه بـشأن المـسؤوليات الرئيـسية للـدول      
ــم     ــدأ رق ــك، يؤكــد المب ــى ذل ــك الإ٢عل ــدة   في ذل عــلان العقي

 أن تتحمــل المــسؤولية عــن ضــمان    العامــة بــأن علــى الــدول   
تلحق الأنـشطة في إطـار ولايتـها أو تحـت سـيطرا الـضرر                ألا

بالبيئة أو بغيرها من الدول أو بالمنـاطق خـارج حـدود ولايتـها              
 .القضائية الوطنية

ومـــضى قـــائلاً إن بلـــدان الـــشمال الأوروبي تـــرى أن  - ٥١
الدولي ليس فحسب منع العواقب الـضارة       هدف لجنة القانون    

المترتبة على أنشطة معينة بل أيضاً صوغ صـك يـستطيع حمايـة            
ــضرر   ــدما يقــع ال ــاء عن ــضحايا الأبري ــة  . ال ــشطة معين ــاك أن وهن

تحمل مثل هذه الأخطـار بينـت التجربـة أنـه لا يمكـن أن تتـرك               
ء أمـا هـؤلا   . لآليات المسؤولية المدنية وحدها لكي تتولى حلـها       

الذين يزعمون عكس ذلك، فإما أم يـدعمون الحالـة الراهنـة            
الــتي وصــلت إليهــا الأمــور الــتي تتــرك أطرافــاً ثالثــة بريئــة دون   

حماية أو يتخلون عن بذل محـاولات لإيـضاح القواعـد الدوليـة             
وأضــاف أن بلــدان الــشمال الأوروبي تفهــم    . في هــذا اــال 

لمخـاطر والخـسائر    إحجام دول معينـة عـن قبـول نظـام توزيـع ا            
على الـدول بـدلاً مـن اسـتمرار الاعتمـاد علـى قواعـد الحـرص                 

ــل المــسؤولية    ــوفير أســاس لتحم ــك، مــن  . الواجــب لت ومــع ذل
الضروري إجراء مناقشة من أجل تحقيـق حمايـة فعالـة ولحمايـة             

 .الضحايا الأبرياء
وأعرب عن اعتقاد بلـدان الـشمال الأوروبي بـضرورة           - ٥٢

اللازمة لوضع نظم للمسؤولية تناسب احتياجاـا  توفير المرونة  
ــاً      . الخاصــة ــار تمام ــين الاعتب ــنظم بع ــذه ال ــي أن تأخــذ ه وينبغ

الاحتياجـــات الخاصـــة للبلـــدان الأخـــرى ولـــضحايا الأنـــشطة  
كمــا أن ربــط المــسؤولية بالــشخص الأكثــر   . الخطــرة الأبريــاء

ــدأ     الملــوث ”ســيطرة وتحكمــاً في النــشاط الخطــر يتفــق مــع مب
 أما الخسائر ذات الصلة، فيجـب أن يتحملـها المـشغل            .“يدفع

أو يتقاسمها المشغل والفاعلين الآخرين، حيث مـن الواضـح أن           
ــاعلين      ــشغلين أو الف ــسؤولية الم ــى أســاس م ــوم عل أي نظــام يق
ــضحايا مــن      ــة ال ــاً لحماي الآخــرين وحــدهم قــد لا يكــون كافي

 أيــضاً  الخــسارة الفادحــة، ومــن ثم ينبغــي أن يتــضمن النظــام     
المسؤولية المطلقة للدولـة في الحـالات الـتي يكـون فيهـا المـشغل               

وأضاف أن بلـدان  . عاجزاً أو غير مستعد لتغطية هذه الخسارة 
الـشمال الأوروبي تتفــق في الــرأي علـى أن المــسؤولية يجــب أن   
تنشأ عندما يصبح بالإمكان بصورة معقولة اقتفاء أثـر النـشاط           

لـضروري الاعتمـاد علـى دليـل        موضع البحث وأنه لـيس مـن ا       
ويجــب أن يكــون . علــى الــصلة الــسببية بــين الــضرر والنــشاط 

الــضرر الــذي يلحــق بالبيئــة قــابلاً في حــد ذاتــه للتعــويض حــتى 
وإن لم يكـن قـد تم تحديــد أيـة خـسارة مباشــرة؛ وينبغـي أيــضاً      
إدراج الخسائر غير الاقتصادية في التعويض وهذا من شـأنه أن           

بيئيــة الأفــضل لأن أولئــك المــسؤولين ســيكون  يــوفِّر الحمايــة ال
. اذ تــدابير وقائيــة واحتراســية  لــديهم حــافزا أقــوى علــى اتخ ــ   

ــإن      أمــا ــهائي للعمــل بــشأن هــذا الموضــوع، ف عــن الــشكل الن
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بلدان الشمال الأوروبي تؤمن أن وجود اتفاقية قـد يكـون هـو             
 .الأفضل، على الأقل فيما يتعلق بالجزء الخاص بالمسؤولية

ما يتعلـق بآليـات تمويـل الخـسارة والتعـويض، قـال             وفي - ٥٣
إنــه قــد اقتــرح أن يرتكــز التمويــل علــى مــساهمات يقــدمها        
المــستفيدون مــن النــشاط المعــني ومــن الأمــوال الــتي تخصــصها    

وهذه الآليات قد تسهم في حمايـة الـضحية         . الدولة لهذا الشأن  
ــة       ــسؤول أو الدولـ ــشغل المـ ــل المـ ــن كاهـ ــبء عـ ــف العـ وتخفـ

ــع    . ةالمــسؤول ــه لا ينبغــي توزي ــسية هــي أن غــير أن النقطــة الرئي
الخسائر الناجمة عن أنشطة خطرة معينة على ضحايا أبريـاء في           
الخارج، مما يعـني ضـرورة أن تتحمـل الدولـة المـسؤولة العـبء               

وفي حالــــة الفــــصل في . إذا لم يكــــن التمويــــل المقــــرر كافيــــا
هــو المبــدأ  المــسؤولية المحــضة للدولــة المــسؤولة باعتبــار ذلــك      

المــسيطر، فإنــه مــن الأفــضل للــدول نفــسها أن تــضع صــيغاً        
 .لتوزيع الخسائر وآليات التمويل

قـال إن القـرار الـصادر مـن         ): هولنـدا  (السيد لا مرز   - ٥٤
محكمة العدل الدولية في قضية شركة برشلونة يجب أن يـسهم           
كأساس في صوغ مشروع المواد المتعلقة بالحمايـة الدبلوماسـية       

اص القانونيين، رغم أن وفده يرى أن القواعـد الـواردة        للأشخ
في هذه الحالة ليست مرضية تماماً، ومع ذلك فقـد سـعى بلـده              
إلى معالجة تلـك العيـوب مـن خـلال إبـرام معاهـدات اسـتثمار                

 .ثنائية ومتعددة الأطراف
، أعــرب عــن تأييــده لموقــف  ١٧وفيمــا يتعلــق بالمــادة   - ٥٥

، حيـث   “الـصلة الحقيقيـة   ”مـذهب   الفريق العامل بعـدم اتبـاع       
ــشركة  ”أن  ــق صــعوبات    “الكــشف عــن ال ــأنه أن يخل ــن ش  م

للمحــاكم ودول الاســتثمار ومــن الــضروري تجنــب صــيغة قــد 
توحي بضرورة أن تراعي المحكمة التي تنظر في المـسألة جنـسية            

 .المساهمين الذين يتحكمون في الشركة
ــالحق الفرعــي لدول ــ    - ٥٦ ــدا ب ة وأعــرب عــن ترحيــب هولن

). أ (١٨جنـــسية المـــساهمين المعـــبر عنـــه في مـــشروع المـــادة      

ــة     وأضــاف أــا تتفــق في الــرأي علــى ضــرورة أن يكــون لدول
ــة     ــة الحمايـ ــق في ممارسـ ــا الحـ ــركة مـ ــساهمين في شـ ــسية المـ جنـ
الدبلوماسية لصالح هؤلاء المـساهمين إذا كانـت الـشركة تحمـل            
جنـــسية الدولـــة المـــسؤولة عـــن حـــدوث الـــضرر الـــذي لحـــق  

وينبغي النظر إلى الاستثناء من تلك القاعدة بـصورة         . ركةبالش
ــذا      ــدولي في ه ــانون ال ــدريجي للق ــة في ســياق التطــور الت ملائم

 .اال
وأعرب عن تأييد وفده لاقتـراح المقـرر الخـاص الـذي             - ٥٧

ــادة    ــدعو إلى حــذف مــشروع الم ــانون  ٢١ي ــرك مــسألة الق  وت
ضــاف أنــه وأ. الخــاص الــذي يطبــق علــى حالــة بعينــها للتعليــق 

ليس هناك ما يدعو إلى اتباع مشاريع المـواد المتعلقـة بمـسؤولية             
ومــن الممكــن . الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دون تبــصر

إعادة صوغ الجزء الأخير من مشروع المادة، على سبيل المثـال    
ــة،   ــارة التالي ــانون   ”بالعب ــد خاصــة في الق دون الإخــلال بقواع

 .“الدولي
، علـى الـرغم مـن أنـه         ٢٢شروع المـادة    وفيما يتعلق بم   - ٥٨

ــاً الاعتــراف بمــشكلة حمايــة الأشــخاص القــانونيين     يمكــن عملي
بخــلاف الــشركات، فإنــه مــن الأفــضل إجــراء دراســة أكثــر        
استفاضة للمـسائل المعنيـة، بـالنظر إلى نقـص ممارسـات الدولـة              

 .في هذا الصدد
وبشأن موضوع آخـر، قـال إنـه مـن الـضروري البـت               - ٥٩

 كانـت الحمايـة الممنوحـة لأفـراد طـاقم الـسفينة الـذين               فيما إذا 
ــة      ــة هــي شــكل مــن أشــكال الحماي ــة ثالث يحملــون جنــسية دول
ــاك حاجــة      ــانون البحــار أو أن هن ــة ق ــل باتفاقي ــشمولة بالفع الم
للاعتراف بحق الحمايـة الدبلوماسـية المكتـسبة في دولـة جنـسية             

 صـلاحية   أولا، بموجـب تلـك الاتفاقيـة، لدولـة العلَـم          . السفينة
اتخاذ إجراءات بغية الإفراج الفوري عن الـسفينة وجميـع أفـراد            

ثانيـا، لا تمـس الحمايـة       . طاقمها بـصرف النظـر عـن جنـسيام        
المحــدودة الــتي تمارســها دولــة العلَــم لا تمــس حــق دول جنــسية   
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أفــراد طــاقم الــسفينة الــذين لا يحملــون جنــسية دولــة العلَــم في  
ولهــذا الــسبب، تــرى  .  لــصالحهمممارســة الحمايــة الدبلوماســية

هولنــدا أن النظــام الحــالي يغطــي علــى نحــو كــاف حمايــة أفــراد  
ــسألة في     ــن الـــضروري إدراج تلـــك المـ ــه لـــيس مـ ــاقم وأنـ الطـ

 .مشاريع المواد
وفيما يتعلق بالمـسؤولية الدوليـة عـن العواقـب الـضارة             - ٦٠

الناجمــة عــن أفعــال لم يحظرهــا القــانون الــدولي، قــال إن وفــده  
قد بأن هذه المسؤولية تنـشأ أيـضاً في حالـة امتثـال دولـة مـا                يعت

لالتزاماا الدولية المتعلقـة بنـشاط يـتم الاضـطلاع بـه في إطـار               
ولايتها القضائية أو يخضع لسيطرا، وأنـه يتفـق في الـرأي مـع              
المقرر الخاص بأن على الـدول التـزام بـإبرام ترتيبـات دوليـة أو                

افئ للخسارة في إطار نظمهـا      اعتماد تشريع يضمن توزيع متك    
ــة  ــة الداخلي ــذي     . القانوني ــع الخــسارة ال ــوذج توزي ــي لنم وينبغ

ســوف تــضعه لجنــة القــانون الــدولي أن يكــون عامــاً متبقيــاً في  
طابعه وأن يتكـون مـن مجموعـة تـضم الحـد الأدنى مـن المعـايير                 

وينبغـــي أن . الإجرائيـــة والحـــد الأدنى مـــن المعـــايير الموضـــوعية
مرتبة المقاضاة والولاية القـضائية للمحـاكم المحليـة         تعالج الأولى   

واختصاصاا وتحديد القانون المحلـي القابـل للتطبيـق والتـسليم           
وينبغي أن يشمل الحد الأدنى مـن المعـايير         . بالأحكام وتنفيذها 

الموضوعية مفهوم الضرر والصلة السببية بـين الـضرر والنـشاط           
ية الخطـأ، المـسؤولية     مـسؤول (المسبب للضرر ومعيار المـسؤولية      

، وتحديـد الأشـخاص المـسؤولين،       )المحدودة، المـسؤولية المطلقـة    
بمـــا في ذلـــك وجـــود إطـــارات متعـــددة للمـــسؤولية وحـــدود   

ونطـــاق شمـــول  ) حـــدود زمنيـــة، حـــدود ماليـــة   (المـــسؤولية 
 .المسؤولية

ــسيد فيــف  - ٦١ ــدا (ال ــة العمــل   ): نيوزيلن ــى أهمي شــدد عل
ــة والمــسؤولية حيــث أ   ــشأن الوقاي ن الجــانبين يكمــل أحــدهما  ب

وأضاف أن عمل اللجنة عالج واجـب الدولـة في اتخـاذ            . الآخر
إجراء وقائي في حالة قيامهـا بأنـشطة خطـرة في إقليمهـا أو في               
مناطق خارج أراضيها لكنها يمكـن في إطـار ولايتـها القـضائية             

غـير أنـه ينبغـي التـسليم        . أن تسبب آثار معاكسة لدولة أخرى     
تدابير الوقائية، يمكـن أن تقـع حـوادث تـسبب           بأنه رغم هذه ال   

ومن ثم يلزم أن تـسد      . ضرراً عابرا للحدود وخسارة اقتصادية    
اللجنة هذه الفجوة باستحداث مجموعة من المواد تنـسجم مـع           
تلك الـتي أعـدا بـشأن موضـوع الوقايـة وتحـدد كيفيـة تـأمين                 

ــع الخــسارة ع  لــى نحــو مناســب في الحــالات الــتي   تقــديم وتوزي
وينبغــي أن تكــون تلــك  . نطــوي علــى فعــل غــير مــشروع ت لا

اموعة مـن الأحكـام ذات طـابع عـام ومتبـق وأن تـساعد في                
تشكيل أنظمة أكثر تفصيلاً لأشكال معينة من النـشاط الخطـر           

 .بوجه خاص
وأضـاف قــائلاً إنــه ينبغــي أن تتــضمن الأحكــام بعــض   - ٦٢

ملــي في ظــل المبــادئ العامــة الــتي تبــين، إلى الحــد الممكــن والع  
الظروف القائمة، ضرورة مساعدة ضـحايا نـشاط خطـر علـى            
تحمـل الخـسائر؛ وبعــض الأحكـام الـتي تعكــس الحقيقـة القائلــة      
بأن المشغل، بوصفه المستفيد الرئيـسي مـن النـشاط، والمـسبب            
للخطر والكيان الـذي في الوضـع الأفـضل لإدارة هـذا الخطـر،              

سية عن التعـويض عـن      يجب أن يتحمل المسؤولية الأولى والرئي     
أي ضرر ناشئ؛ وينبغي لأية إشـارة إلى المـسؤولية المحـددة مـن              
جانب المـشغل أن تكـون مؤيـدة بغطـاء تـأميني، مـع المـسؤولية                
المتبقيــة علــى عــاتق الحكومــات ذات الــصلة بالموضــوع؛ وتــأتي 

 .أخيراً الترتيبات المتعلقة بتسوية النـزاعات
الـذي يلحـق بالبيئـة، قـال        وفيما يتعلـق بمـسألة الـضرر         - ٦٣

. لــذي يلحــق بالقواســم العالميــة إنــه ينبغــي الــتفكير في الــضرر ا 
ينبغي أن يقتصر التعويض عـن هـذا الـضرر علـى تكـاليف               ولا

التــدابير المتعلقــة باســتعادة البيئــة وهــو أمــر قــد يكــون متعــذراً    
ــة       ــضاً اســتبعاد إمكاني ــل لا ينبغــي أي ــه، ب وعــسيراً جــداً معايرت

 .ياع قيم جوهريةالتعويض عن ض
ــدما     - ٦٤ ــه، عن ــال إن ــصادية ق ــق بالخــسارة الاقت وفيمــا يتعل

تتـأثر قـدرة شــخص مـا علــى اكتـساب الــدخل بـسبب حادثــة      
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ــسارة الاقتـــصادية ليـــشمل     ــوم الخـ ــا، ينبغـــي أن يتـــسع مفهـ مـ
ــة    ــرة لخطـــر العواقـــب الماديـ ــة مباشـ الخـــسارة المتكبـــدة كنتيجـ

 .المتوقعة نتيجة هذه الحادثة
ختام كلمته أن الصك يمكن أن يأخذ شـكل         وقال في    - ٦٥

مــشروع مجموعــة مــن المــواد تتــضمن الإجــراءات المتوقعــة مــن  
جانب الدول والفاعلين في القطاع الخاص، بـدءأً مـن الوقايـة،            

وهــذا مــن شــأنه أن . بمــا فيهــا الاســتجابة، وانتــهاءً بالمــسؤولية 
شطة يوفر نظامـاً قانونيـاً عامـاً يحـدد التزامـات الـدول إزاء الأن ـ              

الخطــرة، الــتي وإن كانــت ليــست غــير قانونيــة، إلا أــا قــد        
 .تسبب الضرر والخسارة الاقتصادية

أشـار إلى موضـوع مـسؤولية       ): الهنـد  (السيد غانـدي   - ٦٦
المنظمات الدولية فقال إن التعاريف الواردة في اتفاقيـات فيينـا           

 كانت قاصرة علـى تلـك       ١٩٨٦ و   ١٩٧٨ و   ١٩٧٥لأعوام  
أصــبح مــن الــضروري اســتحداث تعريــف   الــصكوك ومــن ثم 

وأضـاف أن أي تعريـف      . أكثر دقة من أجل الموضـوع الـراهن       
لمنظمة دولية يشمل المنظمـات الحكوميـة الدوليـة، علـى الـرغم       
من أن الكيانات غير التابعـة للدولـة يمكـن أن تـصبح في بعـض                

وفي هــذا الــسياق، كــان . الحــالات أعــضاء في منظمــات دوليــة
اً عنـــدما اقتـــرح اســـتبعاد المنظمـــات غـــير  المقـــرر الخـــاص محقـــ

الحكوميــة مــن نطــاق هــذا الموضــوع لأــا لا تــؤدي أيــة مهــام  
وفضلاً عن وجود صـك تأسيـسي، يجـب أن تكـون            . حكومية

. مهمة أية منظمـة دوليـة هـي تـشكيل الأسـاس الـلازم لهويتـها               
ــه مــن الأمــور       ــدماً أشــار إلى أن ــاً عن وكــان المقــرر الخــاص محق

ورة أن تكـون المنظمـة بوصـفها كيانـاً قانونيـا            الأكثر أهمية ضر  
تقــوم بمهــام بمــا لهــا مــن حقــوق وبموجــب مــسؤوليتها الخاصــة   
ــهم حــتى يمكــن أن       ــستقلة عن ــصورة م ــداً عــن أعــضائها وب بعي
ــى أي    ــة علـ ــاء المترتبـ ــات والأخطـ ــة الالتزامـ ــزى إلى المنظمـ يعـ

 .تصرف مطعون فيه
 

لتوصــية وأضــاف قــائلاً إن وفــده يتفــق في الــرأي مــع ا - ٦٧
المقدمــة مــن المقــرر الخــاص الــتي تــدعو إلى ضــرورة أن تقتــصر  
الدراســة علــى المــسؤولية بمقتــضى القــانون الــدولي وألا تتنــاول 
مسائل تتعلق بالمسؤولية الدولية للمنظمات الدولية مـن حيـث          

ــة    وبالإضــافة إلى . أــا تتــضمن قــضايا تتعلــق بالمــسؤولية المدني
عتمد من قبـل لجنـة الـصياغة         الم ٣ و ٢و١ذلك، فإن نص المواد     

 .مقبول لدى وفده
وفيما يتعلق بمـسألة أنظمـة المـسؤولية، قـال إنـه ينبغـي               - ٦٨

ــاق الموض ـــ ــون نطـ ــشيء   أن يكـ ــذه نفـــس الـ ــات تنفيـ وع وآليـ
يتعلـق بالوقايـة، حيـث أن الوقايـة والمـسؤولية عـن توزيـع                فيما

الخسارة مترابطان وهما موضـوعان فرعيـان للموضـوع الأكـبر           
مثل في المسؤولية الدولية عـن العواقـب الـضارة الناجمـة عـن              المت

ــدولي    ــانون ال ــال غــير محظــورة بموجــب الق ولمعالجــة هــذا  . أفع
النوع مـن المـسؤولية، تفـضل الـدول عمومـاً أنظمـة المـسؤولية               
المدنيــة الــتي هــي قطاعيــة في طابعهــا؛ ومــع ذلــك، لا ينبغــي        

.  للمـسؤولية  المغالاة في التركيز على جدارة وجود نظام صارم       
ــشأن ــج للمــسؤولية      ــدولي ب ــانون ال ــة الق ــشات في لجن والمناق
يشمل قيام الدول بدفع التعويـضات المتبقيـة يبـدو أـا مفيـدة؛              
ولكن لا يجب أن يغيب عن الأذهان أنـه ليـست جميـع الـدولي          
الــتي تــأذن بأنــشطة قانونيــة ولكــن خطــرة لــديها وســائل لــدفع 

 .تعويضات متبقية
ا إن نتــذكر أن عمــل اللجنــة بــشأن توزيــع وقــال علينــ - ٦٩

الخسارة الـتي تلحـق بـضحايا أبريـاء يتـضمن توازنـا دقيقـاً بـين                 
توزيع الخسارة على ضحية ضـرر عـابر للحـدود وحـق الدولـة          

. في المطالبة بتعويض في إطار القواعد المتعلقة بمـسؤولية الـدول          
 وفي هذا السياق فإن التوصـيات المقدمـة مـن المقـرر الخـاص في           
ــة      ــدول المرونــ ــدى الــ ــون لــ ــضرورة أن يكــ ــره الأول بــ تقريــ
لاستحداث نظم للمسؤولية تناسـب احتياجاـا الخاصـة، هـي            

ــدة جــداً  ــع مفي ــع الخــسائر   . في الواق ــإن نمــوذج توزي ومــن ثم ف
ــة ينبغــي أن يكــون ذا طــابع عــام ومتبــق     ــه اللجن  الــذي اقترحت
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أو يتجاوز سبل الإنصاف المتاحة على المـستوى الـداخلي           وألا
 .في إطار قواعد القانون الدولي الخاص

ــاص      - ٧٠ ــرر الخـ ــية المقـ ــد لتوصـ ــد الهنـ ــن تأييـ ــرب عـ وأعـ
وفي . بــضرورة أن تقــع المــسؤولية الرئيــسية علــى عــاتق المــشغل

حالات معينـة محـددة جيـداً، قـد يكـون لمـسؤولية الدولـة ذات                
وأضـاف أن مـسؤولية الدولـة    . الطابع المتبقي قـدر مـن الفائـدة    

حد كبير استثناء من مسؤولية الدولة الـواردة في عـدد           هي إلى   
قليــل جــداً مــن أنظمــة الاتفاقيــات، كتلــك الــتي تحكــم أنــشطة  

 .الفضاء
وقـــال إن إنـــشاء فريـــق عامـــل بـــضبط إيقـــاع بعـــض   - ٧١

ــوة     ــاص خطـ ــرر الخـ ــر الأول للمقـ ــواردة في التقريـ ــار الـ الأفكـ
موضــع الترحيـــب، ومــن المـــأمول فيــه أن تـــسهم في الانتـــهاء    

 .كراً من العمل بشأن هذا الموضوع الهاممب
ــسيدة اســكيرا  - ٧٢ ــرة   ): غواتيمــالا (ال ــه في الفق ــت إن قال

مــن مــشاريع المــواد بــشأن الحمايــة  ] ١٤ [١٠مــن المــادة ) ج(
بعـــد “ أو مـــستحيلة”الدبلوماســـية، ينبغـــي أن تـــدرج عبـــارة 

ــة  ــة ”كلم ــة    –“ غــير معقول ــار الحال  لكــي تأخــذ بعــين الاعتب
مـن التعليــق، عنـدما تحــرم دولـة مــا    ) ١١(قــرة المـذكورة في الف 

ــاً متــضرراً مــن دخــول أراضــيها   وأضــافت أن مــصطلح . أجنبي
ــة ” ــؤامرات إجرامي ــضاً وينبغــي اســتبداله    “ م ــيس واضــحاً أي ل

 مــن التعليــق، ٣وفي ايــة الفقــرة . “أنــشطة إجراميــة”بعبــارة 
أو عندما لا يكون لـدى الدولـة        ”ترى ضرورة استبدال عبارة     

أو عنـدما   ”بعبـارة   “ أي نظـام ملائـم للحمايـة القـضائية        ايبة  
غير فعـال حقـاً أو لوجـود        ضائي للدولة ايبة    قيكون النظام ال  

 .“عيوب إجرائية جسيمة في تلك الحالة
 بـــشأن حمايـــة ٢٢ إلى ١٧وفيمـــا يتعلـــق بـــالمواد مـــن  - ٧٣

ــات  ــشركات والكيانـ ــاملين    الـ ــاك عـ ــت إن هنـ ــرى، قالـ الأخـ
ة الدبلوماسـية، همـا وجـود شـركات عـبر           يعقدان مسألة الحماي  

ــدة،    ــدانا عديـ ــة تـــضم أنـــشطتها، حـــسب التعريـــف، بلـ وطنيـ

والحقيقــة القائلــة بــأن أســهم الــشركات تــتغير أنــصبتها بــسرعة 
ومـن  . جداً مع ما يترتب على ذلك من تغير جنسية المـساهمين         

المأمول فيه أن يصبح بالإمكان تناول المسائل المتعلقـة بالحمايـة          
 .اسية للشركة بطريقة مرضيةالدبلوم
ومضت قائلة إنه ليس هناك في بعـض الـنظم القانونيـة            - ٧٤

؛ ولذلك من الصحيح حذف هـذا     “التأسيس”الوطنية مفهوم   
 حسبما اقترح الفريـق العامـل وورد في         ١٧المصطلح من المادة    

وسيؤدي ذلـك إلى تحقيـق قـدر أفـضل          .  من التقرير  ٩٢الفقرة  
لنــــصوص الإنكليزيــــة والأســــبانية مــــن التوافــــق فيمــــا بــــين ا 

ــسية ــق   . والفرن ــراح الفري ــدها، اســتناداً إلى اقت وأضــافت أن وف
لأغـراض الحمايـة الدبلوماسـية،      ”: العامل، اقترح الـنص التـالي     

فيما يتعلق بالضرر الذي يلحق بشركة ما، فـإن دولـة الجنـسية             
 صـلة طبقـاً لقانوـا والـتي لهـا          هي الدولة التي أنـشئت الـشركة      

ومــع ذلــك، ينبغــي توســيع نطــاق هــذا . “ ودائمــة معهــاوثيقــة
الــنص لكــي يأخــذ في الاعتبــار الــشركة الــتي لهــا ارتبــاط أوثــق  

ــه    ولهــذا . ببلــد مــا بخــلاف البلــد الــذي أنــشئت بموجــب قانون
إذا كـان   ”. ١٧الغرض، يمكن إضافة العبـارة التاليـة إلى المـادة           

الدولـة  لشركة ما صلة أوثق وأكثر ديمومة مع دولة ما بخـلاف   
ــة      ــراض الحمايــ ــه لأغــ ــا، فإنــ ــب قانوــ ــشئت بموجــ ــتي أنــ الــ
الدبلوماســـية، تكـــون دولـــة جنـــسيتها هـــي الدولـــة المـــذكورة 

ــادة     . “أولا ــإن صــياغة الم وحــتى مــع وجــود تلــك الإضــافة، ف
ليست مرضية تماماً، حيـث أـا لا تـذكر أي الارتباطـات الـتي       

سـتناداً إلى   وا. ٢ينبغي مراعاا عند تطبيـق مـا جـاء في الفقـرة             
 من التقريـر، يوصـي وفـدها        ٨٥الاقتراحات الواردة في الفقرة     

لأغراض الفقـرة الـسابقة،     ”: بإضافة فقرة ثالثة نصها كما يلي     
ــشركة      ــة الــتي تمــارس فيهــا ال ــسية المــساهمين والدول تراعــي جن

ر آخـــر يعكـــس نـــصنـــشاطها الاقتـــصادي الأساســـي أو أي ع
 .“لمعنيةوجود صلة فعلية بين الشركة والدولة ا

 ٢وفيما يتعلق بالعبارة بين قوسـين الـواردة في الفقـرة             - ٧٥
، قال إنه في حالة حـذف القوسـين سـوف تنـشأ             ١٧من المادة   
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إذا كانت الدولـة الـتي تأسـست فيهـا الـشركة            : المشكلة التالية 
تختلف عن الدولة التي لديها مكتـب مـسجل في أراضـيها، لـن              

ــستطيع ممارســة ا    ــة ت ــشركة دول ــية  يكــون لل ــة الدبلوماس لحماي
في حالة حذف القوسـين، ولكـن       . ومن جهة أخرى  . لصالحها

، ســتكون النتيجــة أنــه “أو”بكلمــة “ و”مــع اســتبدال كلمــة 
في حالة وجود مكتب تابع للشركة في إقليم دولـة مـا بخـلاف              
الدولة التي أنشئت فيها، سـتكون هنـاك دولتـان لهمـا الحـق في                

ومن ثم فـإن الحـل      . لح الشركة ممارسة الحماية الدبلوماسية لصا   
بكلمــة “ و”الأفــضل هــو حــذف القوســين واســتبدال كلمــة   

شريطة إضافة بنـد يـذكر أنـه في حالـة اخـتلاف الدولـة               “ أو”
التي تشكلت فيها الشركة عن الدولة الـتي لـديها فيهـا مكتـب              
مسجل، تكـون الدولـة المخولـة بممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية             

 .التي للشركة معها أوثق الصلاتلصالح الشركة هي الدولة 
ــدأ      - ٧٦ ــه ســيكون مــن الأيــسر علــى الفهــم أن تب وقــال إن

يحق لدولة جنسية المـساهمين في      ”:  على النحو التالي   ١٨المادة  
ومــن المــشكوك فيــه مــا إذا كانــت المــادة   “ ...شــركة مــا أن 

ــشركة      ــسية ال ــة جن ــة ألا تكــون دول ــق في حال ــة هــيتنطب  دول
 لا يمكـن أن  ١٧ يبدو منطقيـا أن المـادة      وقد. جنسية المساهمين 

تنطبــق في مثــل هــذه الحالــة، حيــث أنــه مــن المــستحيل التــصور 
ومـع ذلـك، قـد يكـون        . بإمكانية حماية كيـان لـيس لـه وجـود         

 بـــأن هـــذه المـــادة ١٧علـــى المـــادة مناســـباً القـــول في التعليـــق 
ويمكـن  . تنطبق على شركة ما عندما يتوقف وجود الأخيرة        لا

 الــذي قــد ١٨س العبــارة في التعليــق علــى المــادة  أن تظهــر نفــ
 .١٨من المادة ) أ( والفقرة ١٧يوضح الصلة المؤقتة بين المادة 

 تـشير إلى الحـالات الـتي        ١٨وقال إنه لما كانت المـادة        - ٧٧
لا يمكــــن فيهــــا لدولــــة جنــــسية المــــساهمين ممارســــة الحمايــــة 

ــه لا ينبغــي ذكــر مــا ورد في    هــذه الدبلوماســية لــصالحهم، فإن
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، قـــد يكـــون مـــن  . ١٩المـــادة في المـــادة 

 ١١١المستصوب الأخذ في الاعتبار الاقتراح الوارد في الفقـرة          
. ١٨ في المـادة  ١٩من التقرير ومفـاده أنـه يمكـن إدمـاج المـادة         

 إلى شــــركة ٢٠ي أن تــــشير المــــادة  وأضــــاف أنــــه لا ينبغــ ــ 
مــل تأســست بموجــب قــوانين دولــة مــا، بــل إلى شــركة تح   مــا

ــة   ــك الدولـ ــسية تلـ ــادة   . جنـ ــق بالمـ ــا يتعلـ ــال إن ٢١وفيمـ ، قـ
ــرة    ــة الأخـــيرة في الفقـ ــواردة في الجملـ ــة الـ  مـــن ١٣١الملاحظـ

 .التقرير تبدو متصلة بالموضوع
أعــرب عــن تأييــده  ): جمهوريــة كوريــا(الــسيد شــين  - ٧٨

للمبـــادرة الـــتي قدمتـــها كـــل مـــن النمـــسا والـــسويد بترشـــيد   
وأضـاف  . لجنـة القـانون الـدولي     وتنشيط المناقـشة حـول تقريـر        

أن فتوى محكمـة العـدل الدوليـة بـشأن قـضية شـركة برشـلونة                
هــــي الأســــاس للقواعــــد والممارســــات الحاليــــة الــــتي تــــنظم   

 .الاستثمارات الأجنبية
، قـــال إن مـــن حـــق دولـــة  ١٧وفيمـــا يتعلـــق بالمـــادة  - ٧٩

الشركة أن تمارس الحماية الدبلوماسـية فيمـا يتعلـق بـأي ضـرر              
ــشركةيلحــق با ــسية     . ل ــذي يحــدد جن ــار ال ــصل بالمعي ــا يت وفيم

شركة ما، قال إنه من المفضل الإبقاء على العبارة بـين قوسـين            
وأضـاف أنـه لا يـرى ثمـة     . ١٧ مـن المـادة   ٢الواردة في الفقـرة     

حاجــة إلى شــرط وجــود صــلة حقيقيــة أو إلى أي شــرط يفيــد  
ــصادية   ــيطرة اقت ــضية    . وجــود س ــوب في ق ــن المطل ولم يكــن م

برشلونة اشـتراط وجـود أيـة صـلة حقيقيـة، ولم تفـرض          شركة  
اللجنــة شــرط الــصلة الفعليــة علــى الأشــخاص الطبيعــيين؛ وفي  
ــإن     ــة الدبلوماســية، ف ضــوء الطــابع التقــديري للحــق في الحماي
ــا في        ــة م ــتي تأخــذها دول ــل ال ــة هــي أحــد العوام ــصلة الفعلي ال
 الاعتبار عندما تقرر ما إذا كانت تؤيد مطالبات الشركة ضـد          

 . الدولة التي سببت الضرر
وقـال إن وفــده لا يجــد ثمــة صــعوبة كــبيرة فيمــا يتعلــق   - ٨٠

، لكنــــه يــــود أن يــــبين بــــأن الحالــــة المتوخــــاة في ١٨بالمــــادة 
، بشأن الضرر الذي تسببه دولـة الـشركة نفـسها،     )ب( الفقرة

ــه     ــتم معالجت ظــل موضــوع قلــق رئيــسي للــدول المــستثمرة، وي
. ريـق معاهـدات الاسـتثمار الثنائيـة       حالياً بصورة رئيسية عن ط    
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، أعرب عن تأييده لقرار اللجنة بإعـادة  ٢١وفيما يتعلق بالمادة    
ــد     ــواد كبن ــة مــشروع الم ــنص ووضــعه في اي دون ”صــياغة ال

وأضـاف أنـه لا ينبغـي اسـتبعاد         . بغيره من الأحكام  “ الإخلال
ــة      ــة مــن معاهــدات الاســتثمار الثنائي ــة الدبلوماســية كلي الحماي

حــصول الــشركات والأفــراد علــى الحــد الأقــصى مــن   ليتــسنى 
 .الحماية
وفيما يتعلق بالحماية الدبلوماسية لأفـراد طـاقم سـفينة           - ٨١

مــا مــن قبــل دولــة العلَــم، قــال إنــه مــن المهــم ألا تخــل مــشاريع 
المــواد بقواعــد اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار أو بفقــه    

. حـــار في قـــضية ســـايغاالمحكمـــة الدوليـــة في تطبيـــق قـــانون الب
ــم الحــق في ممارســة      ــة العلَ ــه ينبغــي أن يكــون لدول وأضــاف أن
ــأفراد طــاقم      ــسبة لأي ضــرر يلحــق ب ــة الدبلوماســية بالن الحماي
السفينة، بصرف النظـر عـن جنـسيام الفرديـة، إذا مـا حـدث          

وفيمــا يتــصل . الــضرر في حالــة تعتــبر فيهــا الــسفينة وحــدة مــا 
طنين الـــذين تـــوظفهم منظمـــة   بالحمايـــة الدبلوماســـية للمـــوا  

حكومية دوليـة مـا، قـال إنـه ينبغـي التقيـد تمامـاً بقـرار محكمـة                   
ــصادر عــام    ــة ال  في قــضية التعــويض عــن  ١٩٤٩العــدل الدولي

ويجب على أية منظمـة دوليـة أن تكـون قـادرة علـى              . الأضرار
ة لــصالح شــخص مــا يعمــل بإسمهــا     ممارســة الحمايــة الوظيفي ــ 

. ه أثنـاء أداء واجباتـه أو واجباـا   يتعلق بأي ضرر يلحق ب   فيما
ــة بالحاجــة إلى     ــر الحــق في ممارســة الحمايــة الوظيفي وينبغــي تبري

ولا ينبغـي الـسماح للوكيـل       . ضمان استقلال المنظمـة الدوليـة     
الذي تتصرف من خلالـه المنظمـة أن يعتمـد علـى الحمايـة مـن         
جانب دولته أو دولتها الوطنية، وإلا قد يـصبح اسـتقلال هـذا             

غير أنـه، لمـا كانـت الحمايـة الوظيفيـة           . يل موضع التسوية  الوك
ــا    ــزه أو مركزهـ ــسية الـــضحية بـــل إلى مركـ ــستند إلى جنـ لا تـ
كوكيل أو وكيلة للمنظمة الدولية، فإن أية مطالبـة عـن ضـرر             
ليست له علاقة ذا المركز ينبغي أن تتولاها الدولة التي يحمل           

 .أو التي تحمل جنسيتها
 

قــال إنــه عنــد مناقــشة مــسألة  ): ليابــانا(الــسيد وادا  - ٨٢
ــة،     ــشمل اســتثمارات أجنبي ــة الدبلوماســية في حــالات ت الحماي
ــاة التطــــورات في معاهــــدات    يــــصبح مــــن الــــضروري مراعــ
الاستثمار الثنائية وكذلك الأطر الدولية والإقليمية بـشأن هـذا          

ــوع ــدما أحالـــت    . الموضـ ــة عنـ ــة بحكمـ ــصرفت اللجنـ ــد تـ ولقـ
. ة الــصياغة لمزيــد مــن النظــر فيهــا  إلى لجنــ٢١مــشروع المــادة 

ــادة   ــشروع المـ ــد      ٢١ومـ ــاص قـ ــرر الخـ ــه المقـ ــسبما اقترحـ حـ
يكون ملائماً لحل المسألة الهامة بـشأن العلاقـة بـين القواعـد              لا

العامـــة للقـــانون العـــرفي الـــدولي بـــشأن الحمايـــة الدبلوماســـية  
والقانون الخـاص المتعلـق بمعاهـدات الاسـتثمار الثنائيـة وغيرهـا             

ومن شأن المـادة المقترحـة أن تحـرم كليـة طرفـاً            . اهداتمن المع 
مــا مــن إمكانيــة الاحتكــام إلى الحــق في الحمايــة الدبلوماســية،   

وعلـى  . ومن ثم تقتضي هذه المسألة مزيداً من التحليـل الـدقيق          
 اتفــاق بلــدين علــى تــسوية نـــزاع  ســبيل المثــال، حــتى في حالــة

ــا ــائي ب     م ــاق ثن ــاً لاتف ــشأن اســتثمار معــين طبق ــهما، إذا لم ب ين
تضمن عملية تسوية النـزاع التي اتفقا عليها حلا عادلاً وفعـالاً       
ــاس       ــن الطــرفين لالتم ــداً لأي م ــبباً جي للمــشكلة، ســيكون س

ولربمـا يحـرم الاتفـاق      . مسلك إضافي في القانون لتسوية المسألة     
الثنـــائي بـــين الطـــرفين أيـــا منـــهما مـــن التمـــاس هـــذا المـــسلك 

ب النظر في هذه المسألة على أسـاس        الإضافي، ولهذا السبب يج   
ومن الممكن حل مسألة القـانون الخـاص        . كل حالة على حدة   

الذي يطبق على حالة بعينها على نحو أفضل من خـلال وضـع             
ــة مــشاريع المــواد     الأحكــام ذات الــصلة ــذا الموضــوع في اي
ـــزاعات المتعلقــة بالاســتثمار      ــدلاً مــن حــصر نطاقهــا علــى الن ب

 .خاص القانونيينالأجنبي والأش
وفيما يتعلق بدولة جنسية مؤسسة مـا، قـال إنـه لـيس              - ٨٣

مــن الملائــم اســتخدام المعيــار الخــاص بالــصلات الحقيقيــة أو       
ــة ــدما تعمــل مؤســسات عديــدة    . الفعلي ففــي عــصر العولمــة عن

متعددة الجنـسيات في بلـدان كـثيرة مـع قبـول اسـتثمارات مـن                
 أي بلــد لــه صــلة  حــول العــالم، قــد يكــون مــن العــسير تقريــر  
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ــة ــاك بعــض المخــاطر مــن احتمــال أن تتــرك تلــك    . حقيقي وهن
البلدان بدون حماية دبلوماسية إذا ما تعذر إيجـاد صـلة حقيقيـة             
ــه        ــذي اتخذت ــسار الإجــراء ال ــإن م ــه، ف ــاءً علي ــين؛ وبن ــد مع ببل

 .اللجنة، في رأي وفده، هو المسار الصحيح
ص قـانونيين  وفيما يتعلق بالحماية الدبلوماسـية لأشـخا    - ٨٤

بخلاف الشركات، تبدو مقبولة تلك الفكرة التي أعـرب عنـها           
 الـــتي تـــدعو إلى تطبيـــق المبـــادئ ٢٢المقـــرر الخـــاص في المـــادة 

ــواع       ــى أن ــشركات عل ــق بال ــشأن فيمــا يتعل ــواردة في هــذا ال ال
ــن        ــزم م ــا يل ــع إدخــال م ــانونيين م ــن الأشــخاص الق أخــرى م

 جميـع الكيانـات     وقال إنه لما كان من العسير شمـول       . تعديلات
القانونيــة المختلفــة في مــادة واحــدة، فإنــه ســيكون عمليــا علــى 
ــة في         ــن المرون ــين م ــدر مع ــسمح بق ــادة ت ــر صــياغة م ــو أكث نح
تطبيقها بدلاً من محاولة تصنيف مختلـف الأشـخاص القـانونيين           

 .الوارد في القوانين الداخلية لكثير من البلدان
ن جانــب دولــة وفيمــا يتعلــق بحمايــة أطقــم الــسفن م ــ  - ٨٥

ــايغا     ــضية ســ ــة في قــ ــدل الدوليــ ــة العــ ــم، قــــضت محكمــ العلَــ
)M/V Saiga (          لَم تمثل المطالبـات المتعلقـة بالـسفينةبأن دولة الع

وطاقمها وشحناا وأن هـذه المطالبـات لا تـستند إلى الحـق في      
وفي . الحماية الدبلوماسية بل إلى المبدأ الأساسي لجنـسية العلَـم         

ن المسألة المثارة في الفصل الثالـث لتقريـر   ضوء ذلك الحكم، فإ   
الحماية الدبلوماسية لأفراد طاقم سـفينة مـا مـن          ”اللجنة بشأن   

ــم   ــة العلَ ــب دول ــه مــن      “ جان ــرح بأن ــضللة؛ واقت ــد تكــون م ق
حمايـة أفـراد طـاقم      ” الأنسب وصف هذه المسألة ببساطة بأـا      

 ــا مــن ق ــســفينة م ــم ب ــة العلَ وينبغــي في الوقــت نفــسه  . “ل دول
لإشارة إلى وجود بعض حالات في الماضي جـرى فيهـا تقـديم       ا

مطالبـــات متداخلـــة أو مختلطـــة اســـتناداً إلى الولايـــة القـــضائية  
وفي حــالات . الخاصــة لدولــة العلَــم وإلى الحمايــة الدبلوماســية 

انـت هنـاك أمثلـة قـدمت فيهـا الدولـة           أُسقطت فيهـا طـائرة، ك     
 ة جنسية أفراد الطاقمــــرة وكذلك دولـــــا الطائــــالمسجلة فيه

والركــاب مطالبــات في آن واحــد ضــد البلــد الــذي تــسبب في 
 .وقوع الحادث

وفيمــا يتعلــق بالحمايــة الدبلوماســية للمــواطنين الــذين   - ٨٦
توظفهم منظمات دولية، قال إن الفتوى الصادرة عـن محكمـة           
العدل الدولية بخـصوص التعـويض عـن الأضـرار المتكبـدة أثنـاء        

ــة في  ــدة    الخدمـ ــم المتحـ ــز الأمـ ــرف بمركـ ــدة، تعتـ ــم المتحـ الأمـ
كشخص قانوني وتـسلِّم بـأن الحمايـة الوظيفيـة للأمـم المتحـدة         

غـير  . تتيح لها تقديم مطالبة عـن الأضـرار الـتي تلحـق بموظفيهـا           
ــة      ــين الحمايـ ــق بـ ــبل التوفيـ ــايير أو سـ ــدد معـ ــوى لم تحـ أن الفتـ

وماسـية الـتي    الوظيفية التي تمارسها الأمم المتحدة والحماية الدبل      
وفي هــذه . يمكــن أن تمارســها دولــة جنــسية الــشخص المتــضرر 

النقطــة يمكــن القــول بأنــه عنــدما لا تــستطيع الحمايــة الوظيفيــة  
للأمم المتحدة حماية حقوق الشخص المتضرر، قـد يكـن هنـاك      
مجـــــال لدولـــــة الجنـــــسية في أن تمـــــارس حقهـــــا في الحمايـــــة  

 . الدبلوماسية للشخص المتضرر
ــوالــــسيد  - ٨٧ ــيلي (ترونكوســ ــة ): شــ ــار إلى الحمايــ أشــ

ــانونيين، فقــال إن محكمــة العــدل     الدبلوماســية للأشــخاص الق
الدولية، في قضية شركة برشلونة، أرست قاعدة عامة مفادهـا          
ــة الــتي      أنــه عنــدما تعــاني شــركة مــا مــن ضــرر مــا، فــإن الدول
ــا      ــتي يوجــد في إقليمه ــها وال ــشركة بموجــب قوانين تأســست ال

وتم . لها الحق في ممارسة الحمايـة الدبلوماسـية       مكتبها المسجل،   
توجيه الانتقاد إلى القرار الصادر في هـذا الـشأن الـذي أعـرب              
القضاة بـشأنه عـن عـدد مـن الآراء المخالفـة، لا سـيما وأنـه لم             
يعترف بالحاجة إلى وجود صـلة حقيقيـة بـين الدولـة الممارسـة              

ر، للحماية والشخص القـانوني الـذي تعرضـت مـصالحه للـضر           
وهي حاجة تم تأكيدها مـن قبـل في عـدد مـن المعاهـدات الـتي                 
تنص على توفير الحماية المباشرة للمساهمين ولكـن المحكمـة في           
ــى       ــق عل ــوانين خاصــة تطب ــا ق ــضية شــركة برشــلونة رأت أ ق

وأضـاف أن المقـرر الخـاص أشـار إلى أن الأمـر             . أحوال بعينـها  
كــان ينبغــي متــروك للجنــة القــانون الــدولي كــي تقــرر مــا إذا   
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اتباع قرار محكمة العـدل الدوليـة في قـضية شـركة برشـلونة أم               
ــضية   ــه في قـ ــيما وأنـ ــرف  ELSIلا، لا سـ ــدى غـ ، تجنبـــت إحـ

المــشورة فيهــا هــذا القــرار بالتــسليم بالحاجــة إلى وجــود صــلة    
وفي هذه الظـروف، يبـدو مـن        . حقيقية للجنسية بين المساهمين   

ة الــشركة، يجــوز أن الممكــن الادعــاء بأنــه، بالإضــافة إلى دول ــ 
تمارس الحماية الدبلوماسية الدولـة الـتي تربطهـا بالـشركة صـلة             

ــة  ــسية      –حقيقي ــن جن ــستمدة م ــصلة م ــك ال ــت تل  ســواء كان
ــاعي،     ــأمين الاجتمـ ــصادية أو التـ ــسيطرة الاقتـ ــساهمين أو الـ المـ
وذلك نظراً لأنه في عدم وجود تلك الـصلة، لـن يكـون هنـاك               

 البلــد، وفي هــذه الحالــة مــبرر كــبير لتأســيس الــشركة في ذلــك
دول ممارســة الحمايــة ولــن يمكــن تطبيــق هــذه      ــــــســترفض ال

 .القاعدة عملياً
وفيمـــا يتعلـــق بـــالمواد الـــتي اقترحهـــا المقـــرر الخـــاص،  - ٨٨

، الـتي تـضع الأسـاس    ١٧أعرب عن تأييد وفده لـصياغة المـادة      
لحمايــة الأشـــخاص القـــانونيين مــن جانـــب الدولـــة، وبعبـــارة   

ــتي    أخــرى، الحــق في  ــشركة ال ــق بال ــة فيمــا يتعل  ممارســة الحماي
وأضـاف أن الوفـد الـشيلي، بالمثـل         . تحمل جنسية هـذه الدولـة     

، الــذي يحــق، عمــلاً بــه ١٨يتفــق مــع الاقتــراح المتعلــق بالمــادة 
لدولة جنسية المساهمين ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية عنـدما لم            

لـشركة  تعد الشركة قائمة في مكان تأسيسها أو عندما تحمل ا         
وأضـاف  . جنسية الدولة المسؤولة عن الحـاق الـضرر بالـشركة         

أن تقرير المقرر الخاص يقدم حججاً كافية تؤيـد ممارسـة دولـة             
 .جنسية المساهمين هذا الحق

، الــتي تعــالج ٢١وفيمــا يتعلــق بــالمقترح المتعلــق بالمــادة  - ٨٩
قــوانين خاصــة تطبــق علــى أحــوال بعينــها، أعــرب عــن اعتقــاد 

يلي بأنـــه مـــن المناســـب، لأســـباب تتعلـــق بـــالتيقن الوفـــد الـــش
القانوني، أن يتم إدراج نص يوضح العلاقـة بـين المـواد موضـع              
البحث والقواعد الـواردة في المعاهـدات الدوليـة بـشأن تـسوية             

ويجـب أيـضاً    . والـدول ) الـشركات (النـزاعات بين المستثمرين    
ــدد بـــشأن الأِشـــخاص    ــذا الـــنص في الفـــصل المحـ ــر هـ أن يظهـ

ــ ــة   القـــ ــشأن الحمايـــ ــة بـــ ــام العامـــ ــيس في الأحكـــ انونيين ولـــ
الدبلوماسية، حيث أن هذا الجانب الخاص بالنــزاعات المتعلقـة       

وأخــيراً، . حظــى بمعاملــة خاصــة  بالأشــخاص القــانونيين قــد   
ــالحكم المقتــرح في المــادة   فيمــا  بــشأن الأشــخاص ٢٢يتعلــق ب

ــأن      ــرر الخــاص ب ــرأي مــع المق ــه يتفــق في ال ــال إن ــانونيين، ق  الق
الأشخاص القـانونيين الآخـرين المـذكورين قـد يحتـاجون أيـضاً          

وفي الواقع، مـع التـذكر بـأن الأغلبيـة          . إلى الحماية الدبلوماسية  
العظمــــى مــــن الاتفاقــــات الــــتي تبرمهــــا الــــدول في مجــــال       
الاستثمارات تنص على نظـام خـاص لتـسوية النــزاعات، فـإن             

ون في مثــل هــؤلاء الأشــخاص القــانونيين الآخــرين قــد يــشكل   
وأشـار إلى   . المستقبل الموضوع الرئيـسي للحمايـة الدبلوماسـية       

أن القانون في شـيلي يعتـرف بكـثير مـن الأشـخاص القـانونيين         
من غير الشركات الذين قـد يحتـاجون إلى مثـل هـذه الحمايـة،               
لا ســيما المنظمــات غــير الهادفــة للــربح، ولــذلك فإنــه يتفــق في  

ومـع ذلـك،   . قاعـدة الرأي على ضـرورة توسـيع نطـاق تلـك ال       
ينبغي أن تنظر اللجنة بمزيد مـن الدقـة إلى أن أشخاصـاً معيـنين       

ومـــن بينـــهم . قـــد يكـــون لهـــم الحـــق في اللجـــوء إلى القـــانون 
المنظمات غير الحكومية التي غالباً ما يكـون لهـا عـضوية دوليـة              
ومن ثم لـيس لهـا أي صـلات كـبيرة مـع الدولـة الـتي تأسـست                   

 .مها مكتبها المسجلفيها أو التي يقع في إقلي
وفيما يتعلق بالحماية الدبلوماسية لأطقم الـسفن، فـإن          - ٩٠

وفده يرى ضرورة أن تعالج اللجنة هذه المسألة بدراسة الفـرق           
ــادة    ــين أحكــام الم ــانون    ٢٩٢ب ــم المتحــدة لق ــة الأم ــن اتفاقي  م

ــة إلى    البحــار وممارســة الحمايــة الدبلوماســية الــتي تــسعى اللجن
ــدة الــتي قــد تطرحهــا مثــل هــذه    البــت فيهــا، والجوا  نــب الفري

 .الحماية فيما يتعلق بأطقم السفن
 .٠٠/١٣رفعت الجلسة في الساعة  

 
 


